
[image: image1.png]



لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا
                    ل د ح                   CDF                                                                                     
COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRACY FREEDOMS AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA –

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
حال حقوق الإنسان في سورية
موجز عن 

التقرير السنوي الصادر لعام 2006
مقدمة عامة

تصدر لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا تقريرها السنوي عن اوضاع حقوق الانسان في سوريا لعام (2006) في ظل مناخ دولي واقليمي بالغ الدقة والتعقيد, انعكست نتائجه بشكل مباشر على الظرف السوري الداخلي , ترافق ذلك مع تراجع خطير في هامش الحريات الممنوح من قبل الحكومة السورية وازدياد المؤشرات التي تدل على غياب الحريات و انتهاك حقوق الإنسان بما يؤكد على ضرورة إجراء سلة إصلاحات ديمقراطية دستورية وقانونية في جميع المجالات و على كافة الصعد في سورية.

هذا ماساهم بتعزيز الوعي لدىاللجان بأهمية دورها في هذه المرحلة الدقيقة, وأهمية هذا الربط الذي حاولت اللجان وجميع المنظمات الاخرى تكريسه بين الديمقراطية و حقوق الإنسان و التنمية المستدامة. لقد اكدنا في تقاريرنا السنوية السابقة على أن احترام حقوق الانسان واطلاق الديمقراطية أصبحا همين وطموحين انسانيين مكملين لبعضهما البعض على الصعيد العالمي والاقليمي والمحلي,وهما المجالان الضروريان اللذان تنبثق منهما جميع القيم الجديدة والضرورية لعملية التغيير والتنمية المجتمعية , و الشرطين اللازمين لاجراء اي اصلاح سياسي او اقتصادي او اجتماعي .
إن ل.د.ح كانت من اهم وأوائل المنظمات الحقوقية غير الحكومية  في سورية التي عملت  على نشروتكريس العديد من القيم والتي تتعلق: بالمواطنة، والديمقراطية، وتعزيز ثقافة حقوق الانسان، والدفاع عنه بغض النظر عن الدين او الجنس او اللون او اللغة أو الإنتماء السياسي او الفكري,و قيم التسامح المتبادل ,وتعزيز المساواة والمشاركة وروح المبادرة واستقلالية الراي والموقف،مع التزامنا القطعي بالنضال السلمي الصرف ,ونبذ كافة أشكال و صور العنف المادي أو الرمزي، ومخاصمة كل دعوة للعنف أياً كان مصدرها. 

إننا نرى أن مشكلة حقوق الإنسان في سورية,هي مشكلة  تشريعية قانونية  ,عدا عن انها  مشكلة  اجتماعية  ثقافية, وهذا دفعنا باتجاه  وضع المشكلة في إطارها الصحيح , وعدم حصر عمليات المراقبة والرصد والنقد فقط باتجاه  ممارسات الحكومة السورية, انما  سنقوم بتسليط الأضواء إلى مختلف مستويات المجتمع السوري,والتي نجد فيها مختلف الإنتهاكات, سواء  في العائلة او القرية اوالمدينة, مرورا بالعادات والتقاليد, إضافة إلى أسلوب التعليم المدرسي الذي يفترض فيه أن يكون أحد الأدوات الأساسية في  التربية الحقوقية. 
إن  اغلب  دول العالم-بما فيها الحكومة السورية- انضمت إلى الأمم المتحدة، و هي بذلك مرتبطة ارتباط عضويا  بما جاء في ميثاقها، و خصوصا فيما يتعلق  بمسألة حقوق الإنسان،  حيث يقول الميثاق " إن  الدول  إذ تنضم إلى الأمم المتحدة تتعهد بان  تتخذ  جميع الإجراءات الضرورية سواء مشتركة مع الأعضاء أو منفردة, و بالتعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز الاحترام الدولي لحقوق الإنسان، و أيضا العمل علي تنفيذها و احترام الحقوق و الحريات الأساسية دون تميز و دون تفريق بين الأجناس أو اللغات أو الأديان " (المادتان  55 و 66 )،وهذا التعهد ينطوي علي التزام قانوني يلزم الدول الأطراف أو الأعضاء  بان تكون  قوانينها وتطبيقات قوانينها  في ظل المبادئ المتعارف عليها في المجتمع الدولي، أي بمعني أكثر وضوحا , هو أن أجهزتها أو سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية يجب أن تخضع  للمبادئ الأساسية، و أن تدخلها في قوانينها الداخلية. 

ففي العام المنصرم ، لاحظت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، استمرار ملحوظ في انتهاك السلطة السورية لحقوق الإنسان ، وعدم اتخاذ خطوات ذات مغزى بالمعنى السياسي أو القانوني باتجاه الاصلاح الذي من المفترض كان برنامج للحكومة عبر وعودها المختلفة وفي مناسبات متعددة وعلى لسان مسؤولين كبار في السلطة، أو اتخاذ إجراءات جدية في محاربة الفساد ومكافحة البطالة والفقر  .

فما زالت السلطة السورية مستمرة بالعمل بحالة الطوارئ والاحكام العرفي المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، واستمرار البنية القانونية( الدستور والقانون) في مناخ حالة الطوارئ،  لتشكل الحاضنة القانونية لاستمرار الانتهاكات المنظمة لحقوق الإنسان ومن المعوقات الأساسية في إمكانيات التحول الديمقراطي في سورية ، في هذا السياق / المناخ  كان نشاط يبعث على القلق لمحكمة أمن الدولة خلال عام 2006 وأحكامها الجائرة بحق المحالين أمامها ، وكذلك استمرار الاعتقال التعسفي وممارسة التعذيب ، والتضييق على حرية الرأي والتعبير ، وعلى عمل المنظمات الحقوقية ، والأحزاب السياسية المعارضة. كما لم نلحظ أي تقدم في حل ملف المجردين من الحقوق المدنية والسياسية للمعتقلين السابقين ، أو ملف المنفيين والمفقودين، كما لم نلحظ أي تقدم ملموس بحل قضية المجردين من الجنسية والمكتومين من المواطنين الأكراد، وما زال هناك إجراءات تمييزية بحق المواطنين الأكراد، وكذلك استمرار العمل بالقوانين الاستثنائية .مما يجعلنا نخلص بنتيجة بأنه ليس هناك تقدم ذا مغزى في احترام حقوق الإنسان في سورية ، كما يساورنا القلق من عدم حصول أي تقدم ملحوظ في هذا المجال في السنة القادمة .
وبناء على كل ذلك يصدر هذا التقرير,مكملا للتقارير السابقة, من منظور وخطاب مميزين وخاصين باللجان. بالاضافة الى الاستفادة من تجربة اللجان الجديدة والمتميزة في انشاء وحدات عمل متخصصة انتجت في عامها الاول مجموعة من الدراسات و التقارير المتخصصة  ويتكون التقرير السنوي لعام 2006 من مقدمة, واربعة ابواب, و أربعة تقارير متخصصة عن حقوق الفساد وحق السكن وعن الجولان السوري المحتل وتقرير حول حرية الراي والتعبيرالحريات الإعلامية وعددا من التوصيات وخاتمة, وعشرة ملاحق.
الباب الأول
الانتهاكات على الصعيد التشريعي ( الدستوري والقانوني )

أولا- النظام القانوني  والضمانات الأساسية:
ان الاتفاقيات والمواثيق و العهود الدولية  تشكل العصب الأساسي فيما يخدم  حقوق الإنسان  في جميع أنحاء العالم، وان هذا الأمر لا يثمر إلا مع وجود قواعد قانونية محلية، أي وجود نظام قانوني  تشريعي يكفل هده الحقوق, ولا يكفي أن تكون هناك تشريعات  تنص صراحة على هذه الحقوق، و إنما الأهم من ذلك توفر الأدوات الأساسية لتطبيق نصوص القانون في هذا المجال, ومن ثم يجب أن يقترن التشريع الأساسي لحقوق الإنسان بحماية دستورية,كي لا تستطيع السلطة التنفيذية أو التشريعية انتهاكها، مع وجود سلطة قضائية تتمتع بالانفصال والاستقلالية التامة عن بقية السلطات ، ولذلك  تمثل فكرة الدساتير أرقى ما وصل إليه الفكر الإنساني في تنظيم شؤون الحياة و فق إطار توفيقي محدد يعبر عن أهدافه المشتركة.

 ولذلك تحرص جميع دول العالم، و خصوصا المتمدن منها، علي إحاطة دساتيرها بعدد من الإجراءات التي تحميها من التغير، و تحاول أن تحقق لها فكرة الاستقرار النسبي، مع تحقيق الثبات و الاستقرار لمبادئ  حقوق الإنسان و الحريات الأساسية, حيث أنها أغلى القيم المرتبطة بشخص الإنسان و الجماعة، والتي مكانها الطبيعي في صلب دساتير النظم السياسية في جميع بلدان العالم.
ومن هنا نشأ  مبدأ أساسي  في القانون، يسمي مبدأ المشروعية،  وهو يعني بان تصرفات سائر السلطات الحكومية، بما فيها السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية ، ملزمة  بإطار قانوني دستوري محدد لها سلفا، بحيث  لا تسبغ عليها صفة الشرعية  إذا خرجت عن هذا المبدأ المنصوص عليه في الدستور،لذلك فالدستور  يعتبر هو المجال الوحيد والأساسي, لتحديد المبادئ الأساسية  لدولة القانون  في مجال حقوق الإنسان و الحريات الشخصية والعامة، و أيضا يحدد القواعد والإجراءات  السياسية  و يحدد مهام السلطات الثلاث ، إضافة لذلك فالدستور ينص في أعلى نصوصه  الحفاظ علي مبدأ المشروعية،  ومن هذا المنطلق، فإن مبدأ المشروعية يصون ويحمي جميع الحريات  التي يتبناها الدستور .

ويقوم  ضمن هذا الإطار التوافق التدرَجي للأعمال القانونية الذي يعني : وجود القواعد القانونية التي يتكون منها النظام القانوني في الدولة حيث ترتبط هذه القواعد  ببعضها  البعض ارتباطا تسلسليا، وإنها ليست  جميعا  في مرتبة واحدة من حيث  القوة والقيمة القانونية، وبالتالي اغلب دول العالم تحرص علي أن تكون  أسمى الحقوق و الحريات العامة  كقواعد  دستورية  ,وموجودة في قمة النصوص الدستورية.

 إنَ  مبدأ المشروعية هو الصمام الأساسي   لسير أعمال  دولة القانون، و المبدأ الذي  تحاربه كل الممارسات الاستثنائية،من تعميم لحالة الطوارئ وإطلاق الأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية , التي  تلغي الدستور و تنتهك كل المباديء الأساسية لحقوق الإنسان و تلغي القوانين  كما يحصل في سورية منذ حوالي نصف قرن تقريبا.  
نخلص هنا إلى أن  الدستور  يعتبر هو المجال الوحيد والأساسي, لتحديد المبادئ الأساسية  لدولة القانون  في مجال حقوق الإنسان و الحريات الشخصية والعامة، و أيضا يحدد القواعد والإجراءات  السياسية  ويحدد مهام السلطات الثلاث المعروفة، والدستور يجب عليه أن ينص في أعلى نصوصه  الحفاظ علي مبدأ المشروعية.

 وإنَ لفظ (دستور) يراد به القانون الأساسي الذي يقرر نظام الحكم للدولة، وسلطة الحكومة، وطرق توزيع هذه السلطة، وكيفية استعمالها، كما يبيّن حقوق الأفراد وواجباتهم.

ويجعل الدستور الحكم في يد هيئة من المواطنين تتوافر فيهم كفاءات خاصة لهذه المهمة، وهي الحكومة، وقد أخضع الحكومة لرقابة الرأي العام الذي يمثله أعضاء الهيئة التشريعية، وتعرف بالبرلمان أو مجلس الشعب. وإن قاعدة دستورية القوانين يقصد بها ضرورة مطابقة القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية لنصوص الدستور المكتوب، وإن أي قانون يصدر على خلاف حكم هذا الدستور، يعتبر تشريعاً غير دستوري، ويجب على القضاء الامتناع عن تطبيقه، كما يتوجب على المحكمة الدستورية الحكم بإبطاله.
كما أن الدساتير الحديثة في الشرق والغرب، أقرّت بأن السيادة للشعب، وأن الأمة هي مصدر السلطات.. وقد أحاطت هذه العبارة بهالة من القداسة والإجلال، لأنها كانت نتيجة لصراع طويل بين السلطات المطلقة ، وبين الشعوب التي ناضلت في سبيل الحرية، وإن مبدأ السيادة للشعب يتضمن عدداً من المبادئ الأساسية التي يُعتبر فقدان أيّ مبدأ منها، انتقاصاً لحقوق الشعب.. وأهم هذه المبادئ:

1- إن الشعب هو الذي يضع الدستور بإرادته الحرة المطلقة.

2-  إن القوانين تطبق على جميع المواطنين، كبيرهم وصغيرهم، ولا يوجد أحد فوق القانون، وكلما ارتفعت مكانة المواطن في الدولة، كانت مسؤوليته أكبر.

3 - رئيس الدولة أول من يطبَّق عليه القانون.
4- الشعب مصدر السلطات، وهذا يعني أن الشعب هو الذي يعين السلطات الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، ولا سلطان فوق سلطانه، وإن كل محاولة لإنقاص هذه السلطة، تعتبر خيانة للشعب، لسلب سلطانه المقدس، وسلطة الشعب لا تقبل المساومة، ولا يملك فرد ولا حزب ولا هيئة ولا طائفة الادعاء بتمثيله للشعب بموجب سلطات مقدسة، أو ثورية، أو طبقية، أو غير ذلك، ويعبر عن سلطاته بانتخاب الحكام وعزلهم، وانتخاب غيرهم، بانتخابات حرة نزيهة، بحيث يُعطى لجميع أفراده بدون تمييز، حقّ الترشيح لأي منصب، وحق الإعلان عن آرائه وأفكاره بشكل مطلق، وحق الإعلان عن ذلك بشكل متكافئ,دون احتكار وسائل الإعلام لفئة دون أخرى.

5- لا يجوز أن تجمع السلطات بيد مؤسسة واحدة، بل توزّع السلطات بين ثلاث مؤسسات هي: السلطة التنفيذية،والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية توزيعاً متوازناً بحيث لا تطغى سلطة على أخرى.

6-  ويجب أن يضمن الدستور حرية الفكر، والعقيدة، وإبداء الرأي، واحترام الرأي المخالف، والتعددية السياسية، وحرية تشكيل الأحزاب، والنقابات المهنية، والعمالية، وحرية الصحافة، والسماح بالتعددية السياسية.

 

a- دستور الجمهورية العربية السورية الصادر في 13 أذار( 1973 )

 ومن منظور حقوق الإنسان نطل  على بعض مواد دستور الجمهورية العربية السورية الصادر في 13 آذار( 1973):
 1-إن هذا الدستور لم يوضع من قبل جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب لهذه المهمة، وإنما وضع من قبل حكومة استولت على الحكم عبر ماسمي" بالحركة التصحيحية"، وقامت  هذه الحكومة بتعيين مجلس أطلقت عليه اسم مجلس الشعب، وكلفته بالمصادقة على هذا الدستور،وطرحته للاستفتاء الشعبي.

 2- أعطى هذا الدستور رئيس الدولة الذي سماه رئيس الجمهورية، سلطات شبه مطلقة.
وفي الوقت نفسه حصنه الدستور من المساءلة والمحاكمة والمحاسبة إلا في حال الخيانة العظمى ووضع لهذه المساءلة شروطاً ، بحيث يستحيل توفر هذه الشروط من أجل مساءلته أو محاكمته.  
نصت المادة (95) من الدستور: "يعيِّن رئيسُ الجمهورية نائبَ الرئيس,ويعين رئيسَ مجلس الوزراء، ويعين الوزراء، ويعفيهم من مناصبهم".

ونصّت المادة (100): "وهو الذي يعلن الحرب، والتعبئة العامة، ويعقد الصلح".

ونصّت المادة (101): "وهو الذي يعلن حالة الطوارئ ويلغيها".

ونصّت المادة (103): "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة,ويصدر جميع القرارات والأوامر لممارسة هذه السلطة، وله حق التفويض ببعض هذه السلطات".

ونصّت المادة (107): "يحلّ مجلس الشعب بقرار معلّل يصدر عنه".

ونصّت المادة (109): "يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم".

المادة (111): "يتولى سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين دورتين تشريعيتين،وأثناء انعقاد المجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بصالح البلاد القومية.
ونصّت المادة (133): "يرأس رئيس الجمهورية القضاء الأعلى".

ونصّت المادة (139): "تتألف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيساً، يسمّيهم رئيس الجمهورية".

والمادة الجامعة من مواد الدستور هي المادة (91) والتي نصها:

"لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً عن الأعمال التي يقوم بها مباشرة، إلا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث مجلس الشعب على الأقل,وبتصويت علني، وبأغلبية أعضاء المجلس، وبجلسة خاصة سرية، ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية التي تعيَّن من قبله".

 3- نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور على أن: السيادة للشعب,ويمارسها على الوجه المبين من الدستور، وتأتي المادة الثامنة لتنزع السيادة من الشعب، وتضعها في يد الحزب الحاكم، فقد نصّت على ما يلي:

"حزب البعث هو الحزب القائد في المجتمع والدولة". 

4- لم ينص الدستور على مبدأ (الشعب مصدر السلطات)  فإن رئيس الجمهورية الذي يتمتع بكافة السلطات التنفيذية والتشريعية والهيمنة الكاملة على القضاء، لا يملك الشعب حقّ اختياره، ولا عزله وانتخاب غيره، وانحصر هذا الحق في الشخص الذي تسميه القيادة القطرية. 
نصّت المادة (84): من الدستور على:"يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه".

  5-إن هذا الدستور يكرس السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية بيد رئيس الجمهورية.

  6- أمّا الحرية الشخصية، وحرية الفكر والرأي والعقيدة، والحرية السياسية,وصيانة المساكن، وحقّ التنقل، وحق العمل.. التي نصّت عليها المواد (من 25 إلى 39)من دستور الجمهورية العربية السورية النافذة، فقد ألغتها المادة (153) من الدستور نفسه، فقد نصّت هذه المادة على ما يلي: "تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدَّل بما يوافق أحكامه" .

نشير هنا إلى أن الحكومة السورية هي إحدى الدول الموقعة على العهدين الدوليين لحقوق الإنسان،العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.مع العلم أن المعاهدة الدولية مقدمة على الدستور، وأن أية دولة لا يمكن أن توقع على معاهدة مخالفة لدستورها، مما يؤدي إلى أن تعدل المعاهدة أو يعدل الدستور. وعمليا فان المعاهدة المذكورة قد وقعت من قبل الحكومة السورية قبل صدور هذا الدستور وأن هذا الدستور قد جاء مخالفاً لأحكامها، ومنتهكاً لحقوق الإنسان في الحياة والحرية التي أقرتها. 
b-  الدستور السوري و حقوق الإنسان: 
أولا" – الحريات العامّة وحقوق الإنسان في الدستور السوري النافذ :
نظّم الدستور السوري في الفصل الرابع الحريات العامة التي تتصل بحقوق الإنسان الأساسية في سورية، وفيما يلي بعض  نصوصها:                                                                                                   

-أ- المادّة /25/: الحرية حق مقدس ، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم . 
-ب- المادّة /26/: لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وينظم القانون ذلك. 
-ج- المادّة /27/: يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقا" للقانون. 
- د- المادّة /28/:

1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم. 
2- لا يجوز تحري أحدا" أو توقيفه إلاّ وفقا" للقانون . 
3- 3- لا يجوز تعذيب أحدا" جسديا " أو معنويا" أو معاملته معاملة مهينة ويحدّد القانون عقاب من يفعل ذلك. 
4-  حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.
-هـ- المادّة /29/لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص قانوني . 
و-  المادّة /31/المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلاّ في الأحوال المبيّنة في القانون . 
ز- المادّة /32/سريّة المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبيّنة في القانون . 
ح- المادّة /38/لكل مواطن الحق أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وان يسهم بالرقابة بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي ، وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا" للقانون . 
ط-المادّة /39/للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا" في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق . 
ي- المادّة /48/للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية اللانتاج أو الخدمات وتحدّد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها. 
هذه هي المواد المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان الأساسية التي أحالها الدستور إلى القانون لينظمها ويضبطها بشكل دقيق وعلى النحو الذي يكفل حقوق الإنسان وممارسة الحريات العامة . إلا تم إخضاع ممارسة هذه الحريات  والحقوق إلى قيود وضوابط, لايمكن ممارسة هذه الحريات إلا من خلال المؤسسات الحزبية والنقابية التي يسيطر عليها حزب البعث الحاكم  قائد الدولة والمجتمع وفق الدستور نفسه, علاوة على غياب القانون الذي ينظم عمل الأحزاب السياسية, وقدم قوانين الانتخابات و الجمعيات, وعدم مناسبة  القانون الذي ينظم عمل الصحافة.
 أما السلطة القضائية ,الفاقدة لاستقلاليتها , إضافة إلى شل العديد من اختصاصاتها الممنوحة إلى المحاكم الاستثنائية.مما أدى الى خلق أزمة في وحدة النظام القضائي والقضاء.و السلطة المخولة بالإشراف على دستورية القوانين هي المحكمة الدستورية العليا، لكن عملها مشروط :إما باعتراض مقدم من رئيس الجمهورية أو من ربع أعضاء مجلس الشعب.
كما لم ينص الدستور على أهمية مبادئ حقوق الإنسان, فسريان أحكام الدستور منذ عام 1973 في ظل الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في 8\3\1963 والمراسيم الجزائية الخاصة, لم تطرح يوما دستورية أي من هذه الأحكام الاستثنائية,وكأنها أقوى من الدستور نفسه.وان الخروج عن القواعد الدستورية أو رفضها له مؤيداته الجزائية في قانون العقوبات والمراسيم الجزائية الخاصة التي توالت بعد 1963 والتي استتبعت تولي المؤسسات الأمنية منظومة التحقيق والمحاكمة أو الحرمان التعسفي من الحرية .
و عمليا إن جميع الحريات الفردية والعامة التي تناولها الدستور السوري تخضع لقيود شديدة,ومنها:

1- حرية التعبير:

 تناول الدستور حرية التعبير في المادة( 38 ) حيث نص على أن لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية بالقول والكتابة، وكافة وسائل التعبير الأخرى،  وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء.
 لكن عاد ووضع قيدا بما يضمن سياسة الحزب الحاكم حيث أضاف: بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي. 
وجاء في المادة 26 : "لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك".
 كذلك الأمر عندما أعطى القانون تنظيم حرية الصحافة والطباعة في الفقرة الأخيرة من المادة 38 بنصه على كفالة الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا للقانون.
 لكن وزارة الأعلام تحكم الرقابة على الصحف الرسمية التي تعبر عن موقف واحد ولا تصدر مطبوعة في البلاد دون موافقة الرقابة. كما لا يوجد إعلام للآراء المخالفة لسياسة النظام. 
2- الحق في الأمن والسلامة الشخصيين:

 تنص المادة 52 من الدستور على أن الحرية حق مقدس، و تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية، وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
 وهناك عدة حقوق تناولها الدستور تتعلق بالكيان المادي والمعنوي للأفراد وهي: الاعتقال والاحتجاز والتعذيب. 

آ- الاعتقال والاحتجاز: 

تناول الدستور السوري موضوع الاعتقال والاحتجاز في الفقرة الثانية من المادة 28 حيث نصت: 

"لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون". 

وما نص عليه الدستور لم يصل إلى الدرجة الواجب توافرها، والتي أكدها العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 9 والتي تنص: " لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي، كما لا يجوز حرمان أحد من حريته على أساس من القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه". 

فالدستور ترك أمر تنظيم الاعتقال إلى القانون، إلا أنه لم يؤكد على أهمية التحذير من استخدام التعسف في الاعتقال ودون افتراض عدالة القانون وفق ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي من أجل حماية الأفراد من الأفعال غير المشروعة وغير العادلة على السواء.
 فلو اقتصر الأمر على حماية الإنسان من الأفعال غير المشروعة فقط لاستحال الطعن في كل أعمال الظلم التي تقوم بها الإدارة الحكومية طالما اتفقت تلك الأعمال مع القوانين المحلية الموضوعة. 

كما لم يشر الدستور السوري إلى التزام الدولة بالتعويض في حال القبض على شخص أو حبسه دون سبب صحيح. 

ب - التعذيب : 

حظّر الدستور السوري التعذيب صراحة بكافة أشكاله حيث جاء في الفقرة الثالثة من المادة 28: "لا يجوز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب ذلك". وقد عاقب المشرع السوري على التعذيب في المادة 391 من قانون العقوبات التي تنص: 

1- من سام شخصا ضربا من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات. 

2- و إذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة. 

لكن غالبا ما يتعرض المدعى عليهم للتعذيب أثناء استجوابهم من قبل رجال الأمن لانتزاع الاعتراف منهم قبل إحالتهم إلى القضاء. 

من حيث الواقع، لا يمكن للموقوف الذي تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل رجال الأمن الادعاء عليهم أمام القضاء ومعاقبة من مارس أعمال التعذيب والحكم بتعويض عادل. ذلك لوجود مراسيم متعددة تمنع إحالة رجال الأمن إلى القضاء مهما كانت آثار التعذيب على الموقوفين، حيث أن البعض يصل إلى درجة العجز الوظيفي المؤقت أو الدائم أو الوفاة. 

من الثابت بموجب العهدين الدوليين أنه لا يجوز تعليق حقوق معينة أو تقييدها حتى في حالات الطوارئ , و من هذه الحقوق الحق في الحياة والحصانة من التعذيب . 

ج- حق الحياة 

لم ينص الدستور السوري على الحق في الحياة، وبالتالي فالمشرع السوري عاقب على جرائم متعددة بالإعدام،والواقع يشير إلى أنه لا توجد أية تدابير تقيد أو تحد من استخدام هذه العقوبة، بل على العكس، فقد توسع في استخدام هذه العقوبة بموجب المراسيم الجزائية الخاصة كقانون الانتساب إلى تنظيم الإخوان المسلمين رقم( 49 ) ، وفي حالات متعددة في قوانين مناهضة أهداف الثورة وحماية النظام الاشتراكي وأمن حزب البعث العربي الاشتراكي. وإذا كان القانون قد أعطى الحق للمحكوم عليه بالتماس العفو أو إبدال العقوبة، فرئيس الجمهورية يستطيع أن يحد من استخدام تلك العقوبة. ذلك لأن الدستور أعطاه الحق بموجب المادة 105 بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار. 

3- الحقوق القضائية: 

تناول الدستور السوري عددا من الحقوق القضائية مستعملا صيغا عامة من جهة، و من جهة ثانية هناك نقص في هذه الضمانات و أهم هذه الحقوق: حق التقاضي أمام قضاء حيادي ومستقل، افتراض البراءة وحق الدفاع. 

آ- حق التقاضي أمام قضاء حيادي ومستقل: 

اعتبر الدستور السوري في الفقرة الرابعة من المادة 28 بأن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، ولم يتضمن وجوب أن تكون المحكمة مستقلة وحيادية ومختصة. إن الحق في محاكمة منصفة وعادلة والحق في نظام قضائي نزيه ومستقل هي شروط ضرورية لتحقيق العدل وحقوق الإنسان. وقد تناول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الفقرة الأولى من المادة( 14 ) بأنه من حق كل فرد لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية أن تكون قضيته محل حكم منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية منشأة بحكم القانون. 

ب - افتراض البراءة : 

نصت المادة 28 في فقرتها الأولى من الدستور السوري بأن كل متهم برئ حتى يدان بحكم قضائي مبرم. 

بالمقابل، نصت الفقرة الثانية من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا. وهذا التزام مطلق ومباشر على الدول بمقتضى العهد المذكور ولا يمكن التحلل منه إلا في أوقات الطوارئ التي تهدد حياة الأمة والتي يعلن عن وجودها بصفة رسمية. لكن يشترط إلا تتنافى هذه الإجراءات مع التزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي ودون تمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الأصل الاجتماعي. 

وكما يحدث أن يكون للتوقيف الاحتياطي طابع التعسف، طالب المؤتمر الدولي لقانون العقوبات المنعقد في روما( 1953 ) على أنه "يجب على الدولة تعويض المحبوس احتياطيا في حالة ارتكاب خطأ قضائي ظاهر، إذا كانت الظروف تشير إلى أن هذا الحبس اكتسب صفة التعسف". لم ينص الدستور السوري على التزام الدولة بالتعويض عن التوقيف الاحتياطي أو الحكم بالإدانة نتيجة ثبوت خطأ مهني جسيم، كذلك لم ينص على ذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولكن الدستور السوري نص على التزام الدولة بالتعويض في حال ثبوت البراءة بعد الحكم بالإدانة ونفاذ العقوبة، حيث نصت المادة 11 منه: "لكل شخص حكم عليه حكما مبرما ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به". 

ج - حق الدفاع والطعن: 

تناول الدستور السوري حق الدفاع في الفقرة الرابعة من المادة 28 حيث جاء النص شاملا، ومقتصرا على إن حق الدفاع مصون بالقانون، وهو لم يشر صراحة إلى دور المحامي واستقلاله وحصانته. فعموما يكون هذا الدور معدوما أمام التحقيقات الجارية من قبل الشرطة وضعيفا أمام النيابة العامة  وقضاء التحقيق ،   بما ينسجم مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ضرورة أن ينص الدستور على الحق بالاستعانة بمحام ولو كان الجرم جنحوي الوصف. فان استحال على المدعى عليه ذلك وجب أن تندب له المحكمة محاميا على نفقة الدولة. وقد ترك أمر استقلال وحصانة ونزاهة المحاماة إلى القوانين, ولم يتم النص عليها في الدستور. وعمليا يجب أن تكون للمحامي حصانة مستمدة من حق الدفاع المقدس وما يجب توافره من حرية في ممارسته لمهنته التي تبقى الحرية طابعها الأصيل في أسمى معانيها وذلك لاعتبارات تمس مصلحة المجتمع وحسن سير العدالة. فاستقلال المحامين، واستقلال السلطة القضائية يكملان ويدعمان بعضهما البعض بوصفهما جزءا لا يتجزأ من نظام العدالة ذاته. 
ولتمكين المحاماة من أداء دورها الصحيح بفعالية دفاعا عن هذه الحقوق، يجب أن يكون المحامي قادرا على إسداء المشورة إلى موكليه وعلى تمثيلهم وفقا لمعاييره المعنية الراسخة ولتقديره دون أية قيود أو تأثيرات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخل لا داعي له من أية جهة كانت. تناول الدستور السوري حق الطعن في الفقرة الرابعة أيضا من المادة 28 حيث ذكر بأن حق الطعن مصون بالقانون. ومن أهم المشاكل المطروحة هو أن المحامي المكلف من قبل محكمة الجنايات, لا يحق له الطعن بالنقض بل تنحصر مهمته بمناقشة الشهود وتقديم لائحة الدفاع. بذلك حرم المحكوم عليه من الاستعانة بمحام للطعن بالنقض. 

من جانب آخر، يحق للمتهم في محكمة أمن الدولة تسمية محام وفق الفقرة الأولى من المادة 7 من قانون أحداث محكمة أمن الدولة، وأحيانا يتم من قبل نقابة المحامين وبناء على طلب محكمة أمن الدولة تسمية محامين للدفاع عن المتهمين. وينحصر دور المحامي في تقديم لائحة الدفاع فقط، بينما أحكام هذه المحكمة لا تقبل الطعن حتى من المحكوم عليه بالذات، والمسألة المفترضة هي التماس حق العفو الخاص كون الدستور أعطى لرئيس الجمهورية في المادة 105 منح العفو الخاص وإعادة الاعتبار. 
4-الحريات والحقوق العامة: 

هناك العديد من الحريات والحقوق العامة التي أهملها الدستور السوري، وأخرى يوجد نقص في حمايتها. وأهمها:

أ-  حرية تشكيل التنظيمات: 
أجاز الدستور السوري الحق في تشكيل التنظيمات الجماهيرية حيث نص في المادة 48 بأنه: " للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدد القوانين إطار التنظيمات و علاقاتها وحدود عملها" .
 إذاَ يجيز الدستور من حيث المبدأ إنشاء الجمعيات ذات الطبيعة الاجتماعية و العمالية و الخدمات ولكن بشرط أن لا يكون لها أهدافا لا تنسجم أو تهدد السياسة العامة للسلطة. والمادة 49 خير دليل على ذلك إذ تقيد أطر عمل هذه التنظيمات: " تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين في تحقيق الأمور التالية: 

1- بناء المجتمع العربي الاشتراكي وحماية نظامه. 

2-  تخطيط وقيادة الاقتصاد الاشتراكي. 

3- تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة وجميع الأمور الأخرى المرتبطة بحياة أفرادها. 

4- تحقيق التقدم العلمي و التقني وتطوير أساليب الإنتاج. 

5 - الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم". 

إن هذا السماح بتشكيل التنظيمات الجماهيرية الذي يتبعه تأطير لها يرهن الحق الطبيعي والعادي في تأسيس أشكال التجمع السلمية بتعريف غير واضح لحق المشاركة الفعالة. ويبدو هذا البعد واضحا في المقارنة بين خطاب عن التخطيط وقيادة اقتصاد اشتراكي مع ممارسات سلطوية باتجاه الخصخصة تتجاوز الدستور كما في المرسوم 10 . لقد تم حصر لمفهوم الحريات في الدستور بما يتناسب مع خطاب الحزب الحاكم وحده. والحزب هو القائد والوصي على المجتمع والدولة. و تشكل مقدمة الدستور -التي تعتبرها المادة( 150 ) جزءا لا يتجزأ منه- أول نقطة خلل لتحويلها خطاب الحزب الحاكم إلى خطاب لكل مواطن وإعلان مبادئ لكل عمل سياسي. وبالتالي فهي تلغي مفهوم التعددية السياسية لحساب التنظيم السياسي الموحد،  وتلغي حق الاختلاف لتقسيم العلاقة بين المجتمع والحزب الحاكم إلى علاقة قائد برعية يقودها.

 ويبدو مفهوم الوصاية هذا في العلاقة بين الحزب وأعضاء الجبهة الوطنية الحاكمة، التي رغم دستوريتها، لا تتمتع أطرافها بصفات وحقوق حزب شرعي، ورغم عدم وجود نص في الدستور ينص صراحة على منع إنشاء حزب سياسي يتبنى أهداف الجبهة الوطنية التقدمية، يمكن استعمال الدستور كمانع لوجود أحزاب سياسية تختلف في أهدافها مع حزب البعث وجبهته، الأمر الذي يتناقض بشكل كبير مع حرية التنظيم التي تضمنها التزامات سورية الدولية وبشكل خاص العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ورغم نص المادة 26 على أن "لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك",فإن الدستور قبل القانون يقنن ذلك بشكل كبير. 
ب- حقوق الأقليات: 

لم يتناول الدستور السوري صراحة حقوق الأقليات بل اكتفى بالقول في الفقرة الثالثة من المادة 25 "بأن المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات"
 وفي الفقرة الرابعة " تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين". 

يلاحظ أن النص جاء عاما مطلقا ولم يشر إلى أهمية عدم التمييز في الأصل والعرق والجنس والدين و اللون. وقد تناول في موضع آخر الحقوق الدينية، حيث نص في الفقرة الأولى من المادة 35 على أن:  " حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان". كما جاء في الفقرة الثانية: "تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام".وهناك العديد من الأقليات القومية غير العربية مثل الأكراد والسريان الأرمن والشركس..  محرومون من حقوق دستورية متعددة. لكن الدستور السوري ,الصادر في 12\3\1973 يحمل هيمنة صريحة من قبل السلطة التنفيذية المتمثلة بشخص رئيس الجمهورية على السلطتين التشريعية والقضائية,والذي يتمتع بصلاحيات وسلطات شبه مطلقة,مما يشكل خطرا على الحريات العامة والحقوق الفردية والعامة,وتتفاقم هذه الخطورة مع غياب التقاليد والممارسات الديمقراطية و عدم تبلور مفهوم حديث للمواطنة يضمن كرامة وحقوق الأفراد.
c- هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية :

تتألف السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجالس الشعب المحلية، وقد نص عليها  الدستور من المادة 83 إلى المادة 130، وتطغى صلاحيات السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية وخاصة تلك الممنوحة لرئيس الجمهورية ,فالدستور السوري ,الصادر في 12\3\1973 يحمل هيمنة صريحة من قبل السلطة التنفيذية المتمثلة بشخص رئيس الجمهورية على السلطتين التشريعية والقضائية,والذي يتمتع بصلاحيات وسلطات شبه مطلقة,مما يشكل خطرا على الحريات العامة والحقوق الفردية والعامة,وتتفاقم هذه الخطورة مع غياب التقاليد والممارسات الديمقراطية و عدم تبلور مفهوم حديث للمواطنة يضمن كرامة وحقوق الأفراد .

فالترشيح إلى رئاسة الجمهورية يتم من قبل مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويعرض الترشيح للاستفتاء على المواطنين كما هو محدد في الفقرتين 1-2 من المادة 84. هذايعني أن تمتنع أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية عن التقدم بمرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية أو أن يتقدم مرشح مستقل لهذا المنصب،  ولم يعد الدستور ينص على منع ترشيح رئيس الجمهورية لأكثر من مرتين كما هو الحال في بقية دساتير العالم. 
لرئيس الجمهورية الحق في تسمية نائب له أو أكثر، وتسمية رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفائهم من مناصبهم (الماده95 ) ، كما له  إحالة الوزير للمحاكمة (المادة 123) ، وسط غياب دور رئيس مجلس الوزراء الذي يتمتع بصلاحيات مقيدة. وبالنتيجة فالجميع مسئولون أمام رئيس الجمهورية (المادة 117). وأشار الدستور السوري إلى أن رئيس الجمهورية يضع السياسة العامة للدولة بالتشاور مع مجلس الوزراء ويشرف على تنفيذها (المادة 94) ، ولم يعط هذا الدستور أي دور فعلي لمجلس الشعب في مراقبة ومناقشة هذه السياسة. فدور مجلس الشعب محصور فقط في مناقشة مجلس الوزراء والوزراء وحجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء (الفقرة 3 ، 8) من المادة( 71). و تتقدم الوزارة عند تشكيلها في كل سنه وبموجب المادة 118 ببيان عن سياستها العامة وبرامج عملها إلى مجلس الشعب وكذلك ببيان عن تنفيذ خطط التنمية وتطوير الإنتاج. وأعطى الدستور في المادة( 111 ) لرئيس الجمهورية حق سلطة التشريع خارج دورات مجلس الشعب وحتى أثنائها إذا اقتضت ذلك مصلحة البلاد القومية أو مقتضيات الأمن القومي، بشرط أن تعرض هذه التشريعات على المجلس في أول جلسة له،  لكن إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها لا يتم إلا بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس وإذا لم يلغها المجلس أو يعدلها اعتبرت مقررة دون حاجة لإجراء التصويت عليها . كذلك منح رئيس الجمهورية في المادة( 114 ) الحق في تشكيل الهيئات والمجالس واللجان المتخصصة، وتحدد صلاحيتها واختصاصاتها بقرارات تشكيلها دون أن يكون لمجلس الشعب أي دور يذكر .من المسائل المهمة جدا,أنَ الدستور أعطى الحق في المادة( 112 ) لرئيس الجمهورية باستفتاء الشعب في القضايا العامة التي تتصل بمصالح البلاد، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة، إلا أنه جوازي وليس بوجوبي تجاه رئيس الجمهورية، لكن لم يحصل وأن جرى منذ صدور الدستور عام 1973 وحتى يومنا هذا استفتاء على مواضيع تتعلق مثلاً بالحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان,قوانين الجمعيات والأحزاب والنقابات والانتخابات,عدا عن القضايا التي تخص مواجهة التهديدات والضغوطات التي تعاني منها سورية. وأعطى الدستور صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية بموجب أعمال السيادة وأهمها على الإطلاق نظام الطوارئ والأحكام العرفية في حالة إعلان الحرب، أو التعبئة العامة (المادة 100 ) أوحالة وجود خطر جسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة من مباشرة مهامها الدستورية ( المادة 113 ).ووفق ( المادة 101 ) يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون.لكن مع مرور أكثر من أربعين سنة على إعلان حالة إعلان الطوارئ,تم خلق وضع حقوقي شاذ تطبق فيه أحكام تشريع الطوارئ ,وأدى إلى فرض قيود استثنائية كبيرة على سلوك المواطنين وتصرفاتهم. و بالنتيجة سمح بإهدار الحريات والحقوق والضمانات الأساسية التي صانها الدستور وأقرتها مبادئ القوانين الأساسية للأفراد والجماعات, أو على الأقل إلى تعطيل أو تعليق النصوص الدستورية والقانونية التي تكرس هذه الحريات والحقوق والضمانات. 
فالدول التي تنهج نهجاً ديمقراطياً سليماً تحصر بالسلطة التشريعية وحدها حق إعلان حالة الطوارئ. وبعضها الآخر يحرص حرصاً شديداً على أن لا يضع هذا السلاح الخطير في يد السلطة التنفيذية دون قيد ولا شرط وعلى أن يحيط استعماله بقدر معين من القيود والشروط حتى لا يستخدمه الحاكمين وسيلة للبطش بخصومهم السياسيين، والقضاء على المعارضة وبالتالي كبت الحريات العامة والفردية، وتعطيل الحياة الديمقراطية الصحيحة.

d : السلطة القضائية والدستور السوري :
يمكن القول أن السلطة القضائية في الدستور السوري لم تحظ بالأهمية اللازمة، حيث لم توفر لها الضمانات الكافية التي تمكنها من أداء واجباتها من علم وخبره ونزاهة وحصانة، فقد جاءت النصوص عامة وناقصة بصدد القضاء العادي، وتوجد هيمنة صريحة من رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى وعلى القضاء الاستثنائي لمحكمة أمن الدولة العليا والمحاكم العسكرية اللاتي يفتقدن لضمانات قانونية متعددة. 

1- القضاء العادي: 

أشار الدستور على قضاء الحكم والنيابة العامة من المواد( 131 إلى 138 ) .

حيث جاء في المادة(131)بأن السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال، يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.
كما جاء في المادة 133 بأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وأن شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم. 

من المشاكل المثارة وجود قوانين خاصة كالقوانين الجزائية  الخاصة,والتي أدت إلى تفتيت النظام القانوني والقضاء على وحدة قانون العقوبات والخروج عن أحكامه، هذا الأمر في الواقع نتج عن تدخل السلطة التنفيذية في العديد من القوانين الجزائية الخاصة اللاحقة لقوانين عقابية أخرى،وكذلك التدخل في تشكيل المحكمة,بحيث يصبح القاضي بعدها أداة للاضطهاد ولتفسير نصوص قانونية تحمل طابع التعسف.عدا عن ذلك لم يراع الدستور وحدة النظام القانوني ووحدة القضاء وتحديد الاختصاص,مما يثير التساؤل حول إمكانية تحقيق العدالة في ظل نظام قضائي غير موحد,و يختلف فيه خط المتقاضي في مسائل واحدة باختلاف الجهات القضائية.وإضافة إلى ذلك لم ينص الدستور السوري على شفوية المرافعة سواء كانت القضية مدنية أو جزائية أو إدارية,ولم ينص على واجب المحكمة أن تذكر الأسباب القانونية التي دعتها لإصدار حكمها بعد مناقشة الوقائع والتطبيق القانوني لها. ،  وعدم تقييد رواتب القضاة  بالرواتب الأخرى في أجهزة الدولة. وفق ما تتضمنه الشرعة الدولية والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وإصلاح القضاء الدولي.

2-المحكمة الدستورية العليا: 

الدستور هو القانون الأسمى للدولة و يتفوق على بقية القوانين ,إنه  مبدأ الشرعية،  وحكم القانون. فكل سلطات الدولة تمارس اختصاصاتها في حدود القانون، مع ضرورة التأكيد على أن القانون نفسه يجب أن يهدف دائماً لاحترام حقوق الإنسان، و من هنا كان الارتباط بين حقوق الإنسان، وبين مبدأ سيادة القانون. ومبدأ المشروعية يفرض على الجميع احترام القانون ، وبالتالي فهذا المبدأ يفرض من باب أولى احترام الدستور الذي هو القانون الأعلى للبلاد. وحتى يتحقق الانسجام في البناء القانوني للدولة يجب تقييد التشريع العادي بالقانون الدستوري،  وهذا ما يطلق عليه مبدأ دستورية القوانين، يقصد بهذا المبدأ التزام جميع سلطات الدولة ، وفي مقدمتها السلطة التشريعية بأحكام الدستور، مما يترتب عليه وجوب انسجام أي قانون يصدر مع المبادئ التي يقررها الدستور.وإنَ الجهة المخولة للبت في دستورية القوانين هي المحكمة الدستورية العليا ، والتي تناولها الدستور من المادة (139 إلى المادة 148).و تتألف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يتم تعيينهم  من قبل رئيس الجمهورية (المادة 139) ، وهي تبت في دستورية القوانين إذا عرض عليها رئيس الجمهورية ، أو ربع أعضاء مجلس الشعب ذلك (المادة 145)، كما تنظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب مجلس الشعب ، وتحيل إليه تقريراً بذلك (المادة 144). 
وعليه، فإن دور المحكمة الدستورية العليا يكون ضعيفاً أمام هيمنة صريحة من قبل رئيس الجمهورية ، وحيث  لا توجد رقابة حقيقية من قبل مجلس الشعب،  وإن وجدت بعض الرقابة " فالواقع يشير إلى أن السلطة التنفيذية هي التي أوجدت هذا المجلس وهو المؤيد بالتالي دائماً لها" وتقوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين بناء على اعتراض من قبل رئيس الجمهورية ، أو ربع أعضاء مجلس الشعب ، وهذا ما يطلق عليه الرقابة بطريق دعوى الإلغاء، أي إلغاء القانون المخالف للدستور والتي تنظر فيها المحكمة الدستورية العليا ، أما الأفراد فقد حرمهم الدستور من حقهم بطريق دعوى الإلغاء وأما الرقابة بطريق دعوى الدفع فقد سكت الدستور عنها. والمقصود بالرقابة بطريق دعوى الدفع ، هو أنه يجوز للأفراد حق إثارة الدفع  بعدم دستورية قانون في نزاع أمام القضاء العادي, وعلى القاضي عندئذ أن يقوم بتمحيص القانون،  فإذا تبين له بأنه دستوري عمل به وفي الحال المعاكس يمتنع عن تطبيقه على النزاع المعروض أمامه، فالقاضي لا يلغي القانون غير الدستوري ولكنه يكتفي بعدم تطبيقه، ويبقى القانون قائماً من الناحية القانونية حيث أن حكم محكمة ما لا يلزم بقية المحاكم.وإنَ الطعن بطريق الدفع لا يحتاج إلى نص دستوري يجيزه. وهذا ما استقرت عليه محكمة النقض حيث اعتبرت بأنه إذا كان يمتنع على القضاء التصدي لدستورية القوانين عن طريق الدعوى لانتقاء النص الذي يخوله هذا الحق إلا أنه ليس ما يمنعه من التصدي لذلك عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ القانون المخالف للدستور في الدعوى الماثلة أمامه. ولا يعتبر ذلك تعدياً من القضاء على سلطة التشريع،  ما دامت المحكمة لا تضع بنفسها قانوناً ، ولا تقضي بإلغاء القانون ، ولا تأمر بوقف تنفيذه ، وغاية الأمر أنها تفاضل بين قوانين قد تتعارض في هذه الصعوبة بحكم وظيفتها القضائية وتقرر أيهما الأولى بالتطبيق. وإذا كان القانون العادي قد أهمل فمرد ذلك في الحقيقة إلى سيادة الدستور العليا على سائر القوانين،  تلك السيادة التي يجب أن يلتزمها كل من القاضي والشعب على حد سواء ، بحسبان أن الدستور يتميز عن سائر القوانين بحالة من طبيعة خاصة تضفي عليه صفة العلو وتسمه بالسيادة لأنه كفيل الحريات ومناط الحياة الدستورية ونظام عقدها. 
فتشكيل المحكمة الدستورية إعمالاً لنصوص الدستور لا يحد من سلطة القضاء في مراقبة دستوريه القوانين عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ المخالف للدستور،  مما يستوجب إهمال تطبيق القانون أو استبعاده من دائرة التطبيق،  وهذا ما استقر عليه الفقه على ضوء الاجتهاد القضائي حيث اعتبر أن مبدأ القضاء العادي بقبول دفع الأفراد بعدم دستورية قانون ، يشكل إحدى الضمانات المطلوب توافرها لحماية حقوق وحريات الأفراد. 
فوجود المحكمة الدستورية العليا ليس من شأنه أن يحول دون حق القضاء من البحث في الدستورية بطريق الدفع، مرد ذلك أن القضاء يملك هذا الحق، ولو كان الدستور قد نظم موضوع الرقابة على الدستورية، ما دام لم يحصر بجهة معينة حق البت في دستورية القوانين بطريق الدفع. 
إن تصدي القضاء العادي أو الإداري بالبت بدعوى الدفع لعدم دستورية قانون ، إنما يكون في الواقع بصدد القوانين التي تحمل تعدياً على الحقوق المالية للأفراد، كالمصادرة، وانتزاع الملكية، دون تعويض عادل (المادة 15)،  فالقضاء العادي مثلاً يعجز من حيث الواقع عن البت بدعوى الدفع لعدم دستورية قانون منع إحالة رجال
الأمن إلى القضاء عن المخالفات التي يرتكبونها أثناء قيامهم بعملهم، مثال ذلك أعمال التعذيب ضد الموقوفين والذي قد يؤدي إلى عجز وظيفي مؤقت ، أو دائم ، واعتراف البعض منهم أمام القضاء لدى استجوابهم كشهود للحق العام باستخدام وسائل التعذيب مع الموقوفين بالرغم من أن الدستور حظر صراحة استخدام التعذيب الجسدي أو المعنوي أو المعاملة المهنية (المادة 28/3 )، وقد عاقب عليه في المادة( 391 ) من قانون العقوبات وحرم من وقع عليه التعذيب بتعويض عادل من الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه بموجب المادة( 164 )   من القانون المدني. 
وإذا كان العديد من النصوص الدستورية بحاجة إلى تعديل ,فتعديل الدستور يخضع لشروط وهي أن يتم من قبل رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس الشعب، ولا يعتبر التعديل سارياً إلا بموافقة ثلاثة أرباع مجلس الشعب ولكن بشرط أن يحظى بموافقة رئيس الجمهورية (المادة 149)، ودون أن يكون هناك أي دور يذكر للسلطة القضائية وخاصة من قبل المحكمة الدستورية العليا.ولذلك يوصف الدستور السوري بالدستور الجامد لأنه لا يمكن تعديله أو إلغاء نصوصه بقانون عادي فلا بد من نسخه بنص دستوري. 

لا يمكن أن تقوم سيادة القانون أو تتحقق إلا عندما يكون الإقرار بحقوق الإنسان، واحترامها متوافراً على أكمل وجه، إنه لأمر جوهري أن تحمى هذه الحقوق بنظام قانوني. إنَ اعتراض الإنسان ضد الظلم والاضطهاد، نتيجة التشريعات التي تشكل اعتداءا على الحريات وحقوق الإنسان، إنما هو فعل يشكل خرقاً لمبدأ الشرعية من حيث الشكل ولكن إعمال لها من حيث المضمون. ذلك، لأنه حق له ما دام هذا التشريع لم يبن على مبادئ حقوق الإنسان. من هنا تبرز أهمية الجرائم الواقعة على الدستور والمنصوص عنها في المواد( 291 –295 ) من قانون العقوبات، فهي تعتبر من أهم الجرائم السياسية التي توصف بالجرائم السياسية الصرفة حيث تتولى المؤسسات الأمنية توقيف الفاعلين بموجب أمر الحاكم العرفي وتعريضهم للتعذيب وتقديمهم بناء على أمر الحاكم العرفي إلى المحاكمة أمام محكمة الدولة العليا أو المحاكم العسكرية، ويسمى أعضاء هذه المحاكم من قبل السلطة التنفيذية ,والأحكام قطعية غير قابلة للطعن، وبذلك يتم إكساء الظلم ثوباً قانونياً ليخفي ما يمكن إخفاؤه من التعسف. 
3-القضاء الاستثنائي: 
 اعتبر الدستور السوري في المادة( 135 ) علماً أن القانون هو الذي ينظم الجهاز القضائي بجميع فئاته ودرجاته، ويبني قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم ، ولم ينص الدستور على المبادئ الأساسية التي تقوم عليها السلطة القضائية، حيث ترك ذلك لقانون السلطة القضائية أو غيره من القوانين. وأهم هذه المبادئ :"وحدة القضاء وتحديد الاختصاص وكفالة حق الطعن". إن ترك الأمر للقانون كان من نتائجه الخروج على المبادئ القانونية،  إضافة إلى ما أشارت إليه المادة(153)من الدستور على بقاء التشريعات النافذة التي صدرت قبل إعلان الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما توافق أحكامه، فكان من نتائج ذلك العمل بالمحاكم الاستثنائية، نتيجة نظام الطوارئ ,والأحكام العرفية منذ 8/3/1963 والقوانين الجزائية الخاصة التي توالت بعده،  مما أدى إلى عدم التمسك بالمبادئ الأساسية في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وهو ما يطبق على القضاء العسكري ، ومحكمة أمن الدولة العليا. 

آ-القضاء العسكري 

يتألف القضاء العسكري من النيابة العامة، وقضاة التحقيق,والمحاكم العسكرية , ومحاكم قاضي الفرد العسكري، ولا يوجد في القضاء العسكري قاضٍ للإحالة، أما قرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق فهو قابل للطعن بطريق النقض ، وأما الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع فهي أحكام قطعية لا تقبل الطعن بطريق النقض  إلا بعد الحصول على أمر خطي من وزير الدفاع. 
هناك ضوابط للمحاكم العسكرية حيث تتفق جميع الدساتير على أن تقوم صلاحياتها وقت الحرب، والمحاكم العسكرية تكون عادية إذا شكلت طبقاً لقواعد التنظيم القضائي ، واقتصر اختصاصها على الجرائم العسكرية أي التي تقع  من العسكريين وكانت تتبع في قضائها الأصول العادية للمحاكمات، وتكون استثنائية إذا شكلت على خلاف قانون السلطة القضائية. 
لكن ما يجري في سورية هو أن المحاكم العسكرية شكلت على خلاف قانون السلطة القضائية، وهي تنظر في الجرائم التي يكون أحد أطرافها عسكري أو حتى مدني، إذا كان الجرم منصوص عليه في مرسوم خاص يحيل أمر النظر في مثل هذا الاختصاص للقضاء العسكري. 
اما محاكم الميدان العسكرية والتي تنظر في العديد من الجرائم، وخاصة في الجرائم السياسية والعادية سواء كان الأطراف جميعهم مدنيين أو أحدهم عسكري،هذه المحاكم أحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم( 109 )   تاريخ 17/8/1968، وتتولى النظر في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية التي يقررها وزير الدفاع في زمن الحرب أو خلال العمليات العسكرية، وهو يسمي المحكمة والنيابة العامة التي لها الصلاحيات الممنوحة للنائب العام وقاضي التحقيق العسكري،  يجوز لهذه المحكمة عدم التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة ولا تقبل الأحكام التي تصدرها أي طريق من طرق الطعن. وتخضع أحكام الإعدام لتصديق من رئيس الجمهورية، أما باقي الأحكام فيجري تصديقها من قبل وزير الدفاع، وكلاهما له الحق في تخفيف العقوبة، أو إبدالها، أو إلغائها، أو حفظ الدعوى، أو إعادة المحاكمة ، أو وقف تنفيذ العقوبة،و تعتبر هذه الصلاحيات من متعلقات أعمال السيادة . 

ب – محكمة أمن الدولة العليا : 

تأسست هذه المحكمة خارج سلطة القضاء العادي كي تتمكن السلطة الحاكمة من العبور بيسر وسهولة إلى أحكامها ذات الطابع السياسي. فالسلطة تدرك صعوبة تمريرها من قنوات القضاء العادي المستقل ,والتي تضمن للمتهم تطبيقا سليما لقانوني العقوبات و أصول المحاكمات الجزائية . 
حلّت هذه المحكمة مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية حيث تمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها بموجب المرسوم التشريعي رقم( 47 ) تاريخ 28/3/1968 وهي تنظر بالجرائم التالية : 

- الجرائم الواقعة على أمن الدولة المعاقب عليها في المواد من 263 إلى 311. 

- الأفعال التي تعتبر مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي سواء أوقعت بالفعل أم بالقول أم بالكتابة أم بأية وسيلة من وسائل التعبير أو النشر . 

- الجرائم الواقعة خلافا لأحكام المراسيم التشريعية التي صدرت أو ستصدر و لها علاقة بالتحويل الاشتراكي. -مخالفة أوامر الحاكم العرفي. 

- مناهضة تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية أو مناهضة أي هدف من أهداف الثورة، أو عرقلتها سواء أكان ذلك عن طريق القيام بالتظاهرات، أو التجمعات، أو أعمال الشغب ، أو التحريض عليها ، أو نشر الأخبار الكاذبة بقصد البلبلة وزعزعة ثقة الجماهير بأهداف الثورة. 

- قبض المال أو أي عطاء آخر أو الحصول على أي وعد أو أية منفعة أخرى من دولة أجنبية أو هيئة أو أفراد سوريين أو أي اتصال بجهة أجنبية بقصد القيام بأي تصرف قولي أو فعلي معاد لأهداف الثورة. 

- الهجوم أو الاعتداء على الأماكن المخصصة للعبادة أو لممارسة الطقوس الدينية أو على مراكز القيادة والمؤسسات العسكرية، والدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى، والمؤسسات العامة، والخاصة بما فيها المعامل والمصانع والمحلات التجارية ودور السكن، أو إثارة النعرات أو الفتن الدينية أو الطائفية أو العنصرية وكذلك استغلال هياج الجماهير والمظاهرات للإحراق والنهب والسلب.
و لقد توسع اختصاص محكمة أمن الدولة بعد صدور قانون الانتساب إلى تنظيم الإخوان المسلمين و كذلك قانون أمن حزب البعث العربي الاشتراكي رقم 53 تاريخ 8/4/1979 مع أن هذا القانون لم يحدد المحكمة صاحبة الاختصاص للنظر في الأفعال المنصوص عليها. ولهذه المحكمة اختصاص مطلق حيث لها حق البت في أية قضية يحيلها إليها الحاكم العرفي ( المادة 5)، كما وتشمل جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين مهما كانت صفتهم أو حصانتهم ( المادة 6 ). وكذلك فان لمحكمة أمن الدولة العليا الحق بالنظر في الدعوى فيما إذا كان المتهم حدثا لم يتم الثامنة عشر من العمر. وقد أشارت المادة 7 لحق الدفاع بمقتضى التشريعات النافذة، وهذا يعني بأنه يجوز للمتهم تسمية محام وفق الأصول المتبعة في القضاء العادي، وفي بعض الأحيان تقوم محكمة أمن الدولة بتسمية محامين من قبلها مباشرة أو من قبل نقابة المحامين بناء على طلب موجه منها.ولا تتقيد هذه المحكمة بالإجراءات الأصولية المنصوص عنها في التشريعات النافذة، وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة، فالنيابة العامة تتمتع بجميع صلاحيات قاضي التحقيق وقاضي الإحالة في القوانين النافذة ( المادة 7 الفقرة ب ). ولهذه المحكمة الحق أيضا في الفصل في الحقوق والتعويضات المدنية عن الأضرار الناجمة عن الجرائم التي تفصل فيها ( المادة 7 الفقرة ج ). ولا تقبل الأحكام الصادرة عنها الطعن بأي طريق من الطرق، لكنها لا تصبح نافذة إلا بعد التصديق عليها بقرار من رئيس الدولة الذي له حق إلغاء الحكم مع الأمر بإعادة المحاكمة، وله حق إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو تخفيض العقوبة أو تبديلها بأقل منها، وقراره في هذا الشأن مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة ، وإن قرار رئيس الجمهورية الصادر في معرض البت في أحكام محكمة أمن الدولة العليا لا يعتبر قرارا قضائيا بل قرارا إداريا، وهذا القرار يجوز الرجوع فيه كسائر القرارات الإدارية ما لم تولد حقا مكتسبا للغير، وهو يعتبر من أعمال السيادة التي لا تقبل الطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري، لأنه من متعلقات أمن الدولة. 

e – المؤيدات الجزائية لخرق أحكام الدستور :
أن جريمة الاعتداء على الدستور هي من أهم الجرائم السياسية على الإطلاق كونه يعتبر قانون السلطة السياسية، ولخرق أحكام الدستور في سورية, مؤيداته الجزائية في الدستور ذاته وفي قانون العقوبات وفي القوانين الجزائية الخاصة. 

أ- في الدستور ذاته: 

جاء في الفقرة الأولى من المادة 40 بأن "جميع المواطنين مسئولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن واحترام دستوره ونظامه الوحدوي الاشتراكي". 

إذن هناك قاعدة إلزامية بعبارة "احترام دستوره" وهي تعني التزام كل مواطن بالقيام بفعل أو الامتناع عن فعل يكون من نتائجه عدم احترام الدستور، وهي عبارة ذات عمومية مطلقة. 
ب- في قانون العقوبات : 

أن الجنايات الواقعة على الدستور هي من الجرائم السياسية الصرفة كونها تقترف حصراً ضد الدولة،     بوصفها هيئة سياسية ولا تستهدف سواها ، وقد اعتمد المشرّع السوري في سياسته العقابية على الجمع بين النظرية الذاتية والنظرية الموضوعية.
 فالنظرية الذاتية تعتمد على اعتبار الجريمة السياسية قائمة على الباعث أو الهدف من الجريمة، وهذا ما ذهبت إليه الفقرة الأولى من المادة( 195 ) حيث اعتبرت بأن الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي ، أما النظرية الموضوعية فهي تنظر إلى الجريمة السياسية من خلال طبيعة الحق المعتدى عليه أو طبيعة المصلحة التي حل بها الضرر، فبموجب هذه النظرية الدولة هي وحدها الشخص المجني عليه باعتبارها سلطة عامة، ويقصد منها نظام الدولة السياسي، وبعبارة أشمل الحقوق السياسية العامة والفردية،    لكن الاعتداء على المصالح الأخرى للدولة كالتهريب و اختلاس الأموال مثلاً لا تعتبر جريمة سياسية,فقد حددت الفقرة الثانية من المادة( 195 ) ذلك حيث اعتبرت بأن الجريمة السياسية هي تلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة و الفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد إليها لدافع أناني دنيء. 
وقد صنّف المشرع السوري الجرائم الواقعة على أمن الدولة إلى تلك التي ترتكب ضد أمن الدولة الخارجي كالخيانة والتجسس ، وتلك التي ترتكب ضد أمن الدولة الداخلي ، والتي يغلب عليها الطابع السياسي كالجنايات الواقعة على الدستور، وقد نص على الجنايات الواقعة على الدستور من المواد( 291 و 295 ) من قانون العقوبات وعاقب عليها بالاعتقال المؤقت كما عاقب المؤامرة على ارتكاب إحداها بالإقامة الجبرية. وهي تشمل الجرائم التالية  : 

- المؤامرة أو الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة (المادة 291). 

- المؤامرة أو الاعتداء الرامي إلى سلخ جزء من الأرض السورية (المادة 292) . 

- المؤامرة أو الاعتداء الهادف إلى إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور (المادة 293). 

- المؤامرة أو الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور. 

إن اعتبار الجنايات الواقعة على الدستور من الجرائم السياسية الصرفة من حيث موضوعها ، أو من حيث الحق المعتدى عليه، أو من حيث الدافع الذي حدا بفاعليها إلى ارتكابها ، وهو ما ينطبق مع أحكام المادة( 195 )فأن العقوبات التي تترتب عليها هي في الغالب العقوبات السياسية لا العقوبات العادية،  وهذا ما ذهبت إليه المادة( 197 ) من قانون العقوبات. 

 فعلى صعيد صياغة النصوص، من المفروض أنَ الصفة الأساسية التي تتحلى بها نصوص التشريع الجزائي هي دقة التعبير ووضوح اللفظ و استخدام الكلام الصحيح للدلالة على المعاني المعنية المحددة، و ذلك حرصاً على تطبيق قاعدة قانونية التجريم، و لكن الأمر ليس على هذه الدقة والوضوح في نصوص المواد التي تعاقب على الجرائم السياسية، وإنما تكاد المرونة أن تكون الصفة الأساسية التي تتصف بها هذه النصوص. 

وعليه، هناك العديد من المشاكل القانونية التي تثيرها الجنايات الواقعة على الدستور بشكل عام، فعلى سبيل المثال ما ذهبت إليه المادة( 291 ) بالعقاب على تغيير دستور الدولة بالوسائل غير المشروعة،  فالمشرع لم يستطع تحديد هذه الوسائل خاصة وأن الوسائل الديمقراطية الصحيحة مفتقدة في الدستور الحالي وقانون العقوبات المعمول به حالياً قد صدر في 22/6/1949. 
أن الذي دفع المشرع إلى استخدام هذه الألفاظ المرنة هو أن طبيعة هذه الجرائم تستعصي على الدقة والتحديد، وبالتالي  فقد تم إطلاق صلاحيات واسعة للقاضي في التقدير عند تطبيق هذه النصوص المرنة على القضايا التي يفصل فيها، والفرد ليس له أمام هذا السلاح الخطير سوى ضمير القاضي ووجدانه وشرفه واستقلاله حيث أنه لا يجوز إطلاقا أن يؤول تطبيق هذه النصوص المرنة إلى خرق مبدأ قانونية الجريمة والعقاب، و هذا المبدأ لا يمكن تطبيقه أمام محكمة أمن الدولة العليا التي شكلتها السلطة التنفيذية ، وسمّت أعضائها ، وحددت اختصاصها والتي يتم إحالة القضايا إليها بناء على طلب الحاكم العرفي. هذا الأمر الذي يؤدي إلى حرمان الفرد من حقه في المثول أمام قاضيه الطبيعي، فهذه المحكمة تتبع أصولاً خاصة في إجراءات الملاحقة والادعاء والتحقيق والمحاكمة والحكم وإلغاء حق الطعن، والنقض في حق الدفاع  ، وضماناته. فهذه الإجراءات لا تحقق للمتهمين القدر الكافي من الضمانات والحقوق التي تمنحها لهم قواعد الأصول العامة أمام القضاء العادي. 
لقد أخذ المشرع السوري بمبدأ الاختصاص العيني ومفاده وفق ما جاء في المادة ( 19 ) أن القانون السوري هو واجب التطبيق على كل سوري أو أجنبي فاعلاً أكان أو محرضاً أو متدخلا أقدم من  خارج الأرض السورية على ارتكاب جناية أو جنحة بأمن الدولة. 

ج- في القوانين الجزائية الخاصة : 

عاقب قانون أمن حزب البعث العربي الاشتراكي رقم( 53 ) الصادر في تاريخ 8/4/1979 في المادة(9)بالاعتقال مدة لا تقل عن خمس سنوات ، و بالإعدام إذا اقترن الفعل بالعنف على كل فعل يقصد منه منع الحزب من ممارسة مهامه المنصوص عنها في الدستور و القوانين النافذة ، و كما عاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل في المؤامرة على ارتكاب هذا الفعل بموجب الفقرة آ من المادة( 12). وإذا كان الدستور قد ترك أمر تنظيم الحريات الفردية والعامة للقوانين والتي هي أساسا نتيجة قرار حزبي،    وهذا يعني أن خرق أحكام هذه القوانين المبنية على أحكام الدستور ممكن اعتبارها فعل يشكل منع الحزب من القيام بممارسة مهامه الدستورية. لقد عاقب قانون مناهضة أهداف الثورة رقم( 6 ) تاريخ 7-1-1965 بعقوبات تتراوح بين الحبس والاعتقال المؤقت والمؤبد والإعدام، وعاقب في الفقرة (د ) من المادة( 3 ) بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات لمخالفة أوامر الحاكم العرفي، وفي الفقرة (هـ) على القيام بالتظاهرات أو التجمعات أو أعمال الشغب أو التحريض عليها أو نشر البلبلة وزعزعة ثقة الجماهير بأهداف الثورة، و يلاحظ في النصوص تعاقب الجنايات الواقعة على الدستور وبشكل خاص القوانين الجزائية الخاصة وبأن التعابير المستخدمة غير واضحة المعالم أو محدودة الأطراف وإنما هي فضفاضة تتسع ظلالها لكل شئ. لقد خلق الدستور قوانين جزائية خاصة، الأمر الذي أدى إلى الإتيان على وحدة قانون العقوبات والخروج من أحكامه العامة، وشددت القوانين الجزائية الخاصة العقوبات وبدلت الفاعلية الجرمية للبعض منها من جرم جنحي الوصف إلى جرم جنائي الوصف، كما هو الحال في التظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها في المادة   ( 330 )  إلى المادة( 339 )من قانون العقوبات وحيث عقوبتها القصوى ثلاث سنوات، و إضافة إلى ذلك   تخرج من نطاق الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وبالتالي فإن أمر النظر بها يعود للقضاء العادي. نتج عن ذلك إهمال المادة( 197 ) من قانون العقوبات التي تقضي بتخفيف العقوبات فيما إذا كان للجريمة طابعاً سياسياً كالجنايات الواقعة على الدستور التي هي ذات طابع سياسي صرف كما استقر الفقه الجزائي عليه. 

خامساً – آثار ا لدستور على ا لحياة ا لعامة :
بحكم استمرار العمل بحالة الطوارئ والأحكام العرفية هذه الفترة الطويلة لدرجة تحولها إلى حالة عادية تأخذ مسارها باتجاه أن تكون بديل عن الدستور والقانون ، وهذه السمات العامة للدستور السوري الذي تكلمنا عنه مطولا فيما سبق، تحول الفرد إلى كائن ضعيف حيال السلطة ,والسلطة تستطيع أن تسجن الفرد باسم الشرعية، و لأن الدستور السوري قد عجز عن تحقيق التوازن بين المصلحة العامة، وبين كفالة الحقوق التي أنتجتها الحضارة الإنسانية للإنسان. لهذا، فإن المبدأ الحقوقي القائل بأن الدولة تحتفظ لنفسها بحق الإكراه ،  يصبح سلاحاً رهيباً في الممارسات الاستبدادية. وغالباً ما يتعزز التعسف بالفساد وتحتكر الدولة وسائل الأعلام ، ولا ترضى عن الثقافة إلا عندما تخدم النظام السياسي القائم. إنَ الخوف من القمع يحتجز قسماً من الشعب في سلبية لا تليق بالإنسان، فتلجأ مثل هذه الحكومات إلى القوة للحصول على ثقة المواطن وانتزاع تأييده حماسياً أو استسلامياً ، والسلطة هذه التي تمارس العنف المنظم ليس لها سوى هدف واحد هو تطويق الفرد ، وتقييده وإخضاعه،  واستعباده لها. ولكونه كذلك فهو الكائن الوحيد الذي يستطيع التغيير بما يتلاءم مع منطق العصر الذي هو الحرية ,وحقوق الإنسان،  ولا بد من وجود هؤلاء الأفراد الذين تسودهم الغيرة على المصلحة العامة ليخرجوا عن القواعد الدستورية –القسرية – وخرق شرعيتها بممارسة حرية التعبير، أو التظاهرات السلمية,أو الأحزاب ، وكافة الحريات الديمقراطية الأخرى التي هي من الحقوق الأساسية للإنسان. ولا بد والحالة هذه أن يتسم الوضع بعدم الاستقرار السياسي فيكون معرضا للعنف والفوضى لغياب عناصر الحياة الديمقراطية الصحيحة، ودوما تواجه الحكومة السورية كافة المعارضات  بالاعتقال والتعذيب والمحاكمة باسم السلطة التنفيذية أمام محكمة أمن الدولة العليا وأمام القضاء العسكري، وبموجب قانون العقوبات والقوانين الجزائية الخاصة، وهكذا تأتي الأحكام –لكل من يخرق الدستور – من روح الانتقام لا من روح العدالة. إذن فالدستور والحالة هذه مصدر للعنف والاضطراب الاجتماعي والسياسي. ولا يعتقد بأنه مع وجود هذا الدستور, سيتم إلغاء نظام الطوارئ والأحكام العرفية والقوانين الجزائية الخاصة والقضاء الاستثنائي، لأنه الوسيلة الوحيدة لردع العام والخاص لمن يخرج عن قانون السلطة السياسية. لحل مشكلة الإجرام السياسي الذي هو من أهم نتائج الدستور ، لابد من تحقيق التوازن بين الحاجات الإنسانية الضرورية للحريات ، وحاجة المجتمع الى الدولة التي تضبط وتنظم هذه الحريات الفردية والجماعية، وهذا لن يكون إلا عبر النظام الديمقراطي ، الذي يعتبر هو الكفيل الوحيد بتحقيق التوازن بين احترام الحريات وسيادة القانون ، والذي يقوم على دستور يلبي هذه الحاجة لكل فرد ويضمن احترام الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وترسيخ مبدأ فصل السلطات، وعليه فالحرية هنا لا تنفي السلطة، لكن السلطة عندما تخرج عن القواعد ، والأطر الديمقراطية تكون هي التي تنفي الحرية. إن خرق حقوق الإنسان من قبل الأفراد والجماعات له مؤيداته المدنية والجزائية في القوانين العادية,أما إذا صدر هذا الخرق من قبل السلطات العامة فإن الإدانة لا بد أن توجه إليها ،و إن هذا الخرق ليس مجرد مأساة فرديه أو شخصية، بل يؤدي إلى خلق ظروف  من الاضطراب الاجتماعي والسياسي ، علاوة على ما يفرزه من بذور العنف والصراع داخل المجتمعات والدولة وفيما بينها. وما أصدق ما تورده أولى عبارات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  ، بأن احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية ،  يشكل أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم. 
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,نرى ومن موقعنا المدافع عن احترام حقوق الإنسان وتعزيز الحريات الديمقراطية,بوجوب وضرورة إقدام الحكومة السورية على إجراء إصلاحات دستورية تتوافق مع متطلبات العصر ومتغيراته ومع مختلف الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية نفسها,سواء قبل صدور الدستور عام 1973 أو بعد ذلك,على أن تحمل تلك الإصلاحات قيماً أساسية تتعلق بالتعددية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون ، وكذلك إيجاد توازن بين السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية،على أن يتميز الدستور بطابع ديمقراطي مستندا على جملة مقومات تضفي صبغة الديمقراطية عليه، وتبعده عن الدساتير الموضوعة إما بإرادة  منفردة، كما هو حال الدساتير الممنوحة، أو عبر استفتاءات مفتقدة إلى شروط الاستقلالية والحياد والنزاهة. ولعل أهم مقومات الدستور الديمقراطي: 

 ( أولا) :-تأسيسه علي مبداء المواطنة الكاملة المتساوية والتسليم بأن الشعب مصدر السلطات ولا سيادة لفرد أو قلة عليه.

 (ثانياً) : حكم القانون.

 (ثالثاً) : أن يحترم فيه فصل السلطات.

 (رابعاً) : تؤكد فيه الحقوق والحريات

 (خامساً) : ان يتم الاعتراف بالتداول السلمي للسلطة.

من الضروري أن يتضمن الدستور حقوقا وحريات ،  وتنزيلها منزلة الأحكام الخاصة بتنظيم السلطة والعلاقة بين المؤسسات،  وإذا كان إقرار الحقوق والحريات في الوثيقة الدستورية أمرا إيجابيا وخطوة مهمة على سبيل الاعتراف بها، لكن هذه العملية لا تكفي لجعل الحقوق والحريات مضمونة ومصانة بل لا بد من مصاحبتها بضمانات تكفل لذويها القدرة على التمتع بها، كما تحتاج إلى قضاء مستقل ونزيه يحفظ للدستور علوه وسموه على كافة النصوص الأخرى، ويجعل أحكامه سارية على الأفراد والجماعات.
من الواضح والضروري التأكيد على أن التطبيق السليم لدولة القانون يحتاج جملة من الظروف والضمانات كي ينغرس المفهوم في وعي المجتمع وثقافته السياسة، لعل أهمها:
 توسيع دائرة الشرعية، وتقوية الرقابة القضائية، وضمان علوية الدستور وسموه.وتعتبر الرقابة القضائية وسيلة أساسية لحماية "دولة القانون" وضمان تحققها، كما أن تقوية استقلالية القاضي الإدارية من شأنها صيانة "دولة القانون" وفرض احترامها، بيد أن الاستقلالية وإن كانت شرطا ضروريا لاستتباب "دولة القانون" وانتظامها، فإن قيودا عديدة تحد فعاليتها على صعيد الواقع.وإنَ مراقبة دستورية القوانين شرط ضروري لدولة القانون، بدونها يغدو الدستور دون معنى، ويتحول إلى قيمة رمزية. 

ونشير هنا إلى أهمية التداول السلمي للسلطة: من خلال التأسيس لثقافة التداول على قاعدة الاعتراف بشرعية الاختلاف، الذي يكفله وجود أغلبية ومعارضة، ويضمنه الحوار المتبادل، وتصونه إرادة المواطن الحرة والمسئولة في حسم اختياره والدفاع عن نتائجه، وتحمل تبعاته، فبقدر ما للأغلبية من مشروعية التوجيه،   والقيادة والإدارة، بالقدر نفسه للأقلية حق المساهمة في الملاحظة، والنقد والتعبير عن الرأي الحر.. إن الذي أعطى للتداول السلمي على السلطة شرعية الوجود، وحتمية التحقق والإنجاز، كون الحوار بين الأغلبية والمعارضة موجودا، ومطلوبا، ومستندا إلى قواعد محددة ، لكن التداول يقتضي وجود تعددية سياسية قانونية مؤسسة على قيم الحوار، والتنافس، والاعتراف المتبادل. فالتداول، من حيث كونه انتقالا للسلطة من طرف إلى آخر، لا يتحقق ويعطي مفعوله دون وجود قدر من التنافس الذي يجعل التناوب بين الأغلبية والمعارضة ممكنا على صعيد الممارسة.بيد أن ثمة شروطا لازمة لتحقق إمكانية التداول السلمي على السلطة:

أ- يتعلق الشرط الأول بوجوب تحقق توافق بين الفاعلين السياسيين حول سير المؤسسات ، وطريقة عملها,بما في ذلك السياسة الداخلية والخارجية ، وضمان ديمومة واستمرار الدولة.

ب- يرتبط الشرط الثاني بوجود حياة حزبية مستقرة،مؤسسة على ثقافة المشاركة,و منتظمة وفق قانون لعمل الأحزاب السياسية. وتكمن القيمة الاستراتيجية لهذا الشرط في مكانة الأحزاب ودورها المركزي في تنشيط واستقامة الحياة السياسية، ومن الواضح تماما تلازم  العلاقة بين الأحزاب ، والعملية الديمقراطية، وفي صدارة تعبيراتها التداول السلمي على السلطة

ج-يتعلق الشرط الثالث بمكانة المعارضة ، والضمانات الممنوحة لها كي تمارس نشاطاتها. فالديمقراطية، بما هي نقيض حكم الغلبة، لا تستقيم على وجود أغلبية حاكمة، وإن استمدت شرعيتها من انتخابات حرة ونزيهة، بل تكتمل بوجود معارضة قادرة على التعبير عن رأيها والسعي إلى إقناع المواطنين برجاحة موقفها. 

وتعتبر الانتخابات التعددية أساس التداول ، فمن غير الممكن تصور تحقق التعاقب على السلطة خارج مدار الانتخابات التنافسية الحرة والنزيهة، بل إن التصويت الحر والمستقل والتنافسي هو الذي يمنح التداول مشروعيته الدستورية والسياسية ، أن التعددية والمشاركة, ثقافة وسلوك قبل أن تكون وصفة أو شعارا,لذلك، تحتاج إلى عامل التدرج في الزمن، كما تستلزم منطق الحلول القصوى، أي القطيعة مع كل ما من شانه أن يبخس  مضمونها أو يحولها إلى يافطة لا معنى  لها ولا روح، و لابد لنا من التمييز بين الديمقراطية كآلية، والديمقراطية كثقافة. فعبر الأولى تتحول الديمقراطية إلى وسيلة أو أداة، وبواسطة الثانية تغدو سيرورة ، والحال أن هناك فرقا بين "الآلية" و"الثقافة" ,فإذا كانت الأولى وسيلة إجرائية لإدراك شيء ما أو تنفيذه، فإن الثانية، بما هي عملية ذهنية، محرك أساسي للإنتاج، إنتاج الأفكار والمفاهيم الكبرى، "التي من شأنها أن تجعل المجتمع في حركة دائمة، كإنتاج الديمقراطية والايديولوجيا والدولة والاقتصاد والمفاهيم المتصلة بالسوق، ومفاهيم الحرية والمساواة والعدل، والأطر المنظمة للحياة من قوانين وتشريعات، ودساتير، ونحو ذلك مما يعتبر أساسا أوليا في حركة أي مجتمع من المجتمعات. لذلك، يتعزز التداول بالثقافة الديمقراطية، ولا يستقيم بالديمقراطية كآلية.وتشكل دولة القانون مدرسة السياسة بامتياز، يتعلم الأفراد في كنفها أبجديات التنظيم، والتعايش المشترك والبناء الجماعي، ويتشبعون في نطاقها بقيم الحوار والاختلاف والتسامح، ويؤصلون في إطارها مبدأ المواطنة، ويعقلون مضمونه ويتمثلون أبعاده السياسة والحضارية, ففي اكتمال بناء الدولة ونضجها تتيسر الثقافة الديمقراطية .

ثانيا- مجلس الشعب:
أ- إن النظام الداخلي لمجلس الشعب الذي أصدرته السلطات التنفيذية في أوائل السبعينات , يمثل انتهاكا لاستقلالية السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية, وتكاملها وتعاونها والتي نص عليها الدستور,عدا عن ذلك فان جميع الأفراد الذين يرشحون لمجلس الشعب يحتاجون الى الموافقة الأمنية المسبقة ويخضعون  للغربلة الأمنية المسبقة,وان ممثلي حزب البعث الحاكم يجب أن يكونوا أكثر من النصف إضافة لممثلي أحزاب الجبهة الوطنية حليفة الحزب الحاكم , وهذا ما يوفر الضمانة الدائمة لتمرير كل ما تريده الأجهزة التنفيذية,وكل اعتراض على أوامر السلطة وقراراتها, أو حتى نقدها سيكون المصير الاعتقال كما حصل مع النائبين المستقلين (محمد مأمون الحمصي –والنائب رياض سيف)مما يشكل  تقييدا مستمرا لصلاحيات المجلس في المجالين التشريعي والرقابي,ويمكن لنا توضيح بعض النقاط الأخرى فيما يلي:

-1-لقد تم تحديد اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الشعب باثنتي عشرة لجنة  في المادة( 70)من النظام الداخلي, وهذا ما يقيد صلاحيات المجلس في تشكيل لجان جديدة تواكب تطورات المجتمع وتغييرات الحياة ,كما أجازت المادة (71 )  من النظام الداخلي تشكيل لجان مؤقتة لدراسة موضوع معين ,إلا انه من الملاحظ غياب لجان أساسية خاصة بحقوق الإنسان عن اللجان الدائمة.وفي المادة(86 ) تطلب اللجان الى السلطات التنفيذية، إيفاد من يمثلها من الموظفين لبيان وجهة نظرها في الشؤون التي تدرسها اللجنة، أو للإدلاء بما يتطلب من إيضاحات حول المواضيع الداخلة ضمن اختصاصها ,ولا يجوز البت بشأن المراسيم أو المشروعات أو الاقتراحات المعروضة للبحث والتقرير قبل سماع رأي الوزير المختص أو من يمثله فيها، إلا في حال تمنع السلطة التنفيذية عن تلبية الطلب, ونعرض لصورة حقيقية لكيفية تعامل الجهاز التنفيذي مع أعضاء مجلس الشعب، فقد تقدم العضو المستقل في مجلس الشعب(محي الدين حبوش ) بطلب استجواب لوزير التعليم التربية (د.علي سعد) بتهمة الاستخفاف بأعضاء مجلس الشعب ,وذلك بعد أن شبه الوزير سعد أمام مجموعة من النواب ,طلباتهم بمثل "أ صغر مستخدم  (عامل تنظيفات) يحمل ورقة من القمامة" وذلك وفق وصف طلب الاستجواب الرسمي الذي تقدم به النائب، والذي تم إدراجه على جدول أعمال المجلس في جلسته بتاريخ 19\12\2004.
 وهذا يضاف الى مشكلة التعجيز بقضية سحب الثقة من الحكومة ,وضرورة التقدم بطلب خطي من قبل خمسة أعضاء,مع ضرورة حضور جميع مقدمي الطلب لجلسة سحب الثقة,ويسقط الطلب إذا تغيب احد منهم لأي سببكان.ويتطلب سحب الثقة موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء المواد(-157-158-)الأمر الذي يعتبر ه الكثيرون شروطا تعجيزية, تجعل من طرح الثقة في أي وزير مسألة شبه مستحيلة.وان مجلس الشعب لا يحق له استجواب رئيس ا لوزراء أو طرح الثقة به , ولكن إذا رأى ثلثا أعضاء المجلس بنا ء على طلب مقدم من خمسة  عشرة عضوا، عدم إمكانية التعاون مع رئيس الوزراء   يحال الأمر دون مناقشة الى مكتب الأمن القومي والقيادة القطرية, ويشترط حضور مقدمي الطلب في الجلسة والا اعتبر طلب الاستجواب باطلا.

2- إن الدستور السوري لا يعطي الأهمية والأولوية دائما ,لأعضاء مجلس الشعب ,في المناقشة الدائمة لمشروعات القوانين والاقتراحات المقدمة من الحكومة,الأمر الذي يتعارض دوما مع مبدأ السيادة للشعب من خلال ممثليه "المنتخبين",وان أي اقتراحات بتعديل الدستور ,يجب أن تراعي أحكام الدستور وفق المادة -186-ويسجل الاقتراح في ديوان المجلس ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تلي تقديمه ,ويشكل المجلس لجنة من الأعضاء المختصين للبحث في اقتراحات التعديل وفق المادة(187) و المادة (188) يبلغ فور ورود الاقتراح الى رئيس الجمهورية الذي له الحق في إيفاد من يمثله لبحث الاقتراح في اللجنة,وأعطت المادة(89) مدة  خمسة عشرة يوما وتزيد خمسة أيام, كي تقدم اللجنة تقريرها عن اقتراح التعديل,واشترطت المادة (190) : 

 أ-لاعتبار التعديل نهائي موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الشعب,مقترنة بموافقة رئيس الجمهورية, كي يصبح هكذا اقتراح نافذا .

ب-إذا رفض المجلس الاقتراح لا يجوز عرضه قبل مرور سنة.

وفي المادة(192): إذا انتهت دورة المجلس ولم يقترن التعديل,تمدد الدورة بقرار من رئيس المجلس لبحث التعديل فقط,  وان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية , ليس من اختصاصها وليس لها أية علاقة بتعديل الدستور,ولا حتى تعديل النظام الداخلي لمجلس الشعب ,المقترن بموافقة الأكثرية المطلقة لمجموع الأعضاء,بالنتيجة لكل ما سبق يتضح انه من المستحيل تعديل الدستور إلا وفق ما تريده السلطة التنفيذية, وما يتفق مع مصالحها, وما يتلاءم مع الاشتراطات السابقة في ظل تركيبة أعضاء المجلس الخاصة ذات الأكثرية البعثية بالضرورة ووفقا لأحكام الدستور ,وهو ما يشكل تقييدا دائما لحرية بعض الأعضاء المستقلين.
ب- حول آليات استصدار القوانين والتشريعات:
 لا يجوز المناقشة في مرسوم تشريعي أو مشروع أو اقتراح بقانون , إلا إذا كان مسجلا في جدول الأعمال ويستثنى من ذلك المراسيم ومشروعات واقتراحات القوانين التي يقرر المجلس إضافتها إلى جدول الأعمال بأكثرية الحاضرين المطلقة,وفق المادة (36 ) من النظام الداخلي لمجلس الشعب ،إن النظام الداخلي يعطي الحق لأعضاء مجلس الشعب في اقتراح مشاريع القوانين ,وضرورة أن يتم رفع المشاريع لقوانين مقدمة من أعضاء المجلس للحكومة لصياغتها, ولم يتم تحديد جدولا زمنيا لصياغة القوانين ورفعها الى المجلس لمناقشتها وإقرارها ,وبالتالي تستطيع الحكومة تأخير ذلك الى نهاية الدور التشريعي, وإذا ابتدأ الدور الذي يليه وجب على رئيس  مجلس الشعب إخطار رئيس الوزراء خلال خمسة عشرة يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق. وإذا لم تطلب الحكومة استمرار النظر فيها خلال شهرين من إخطار رئيس مجلس الوزراء ,حين ذاك تعتبر المشاريع غير قائمة, مثلما حدث لقوانين عديدة مثل ,قانون الأحوال الشخصية وأثاره السيئة على جميع الأفراد ,وكذلك قانون العقوبات ,وقانون الجنسية وقوانين العمل ,مع العلم إن جميع مشاريع القوانين التي وافق عليها مجلس الشعب بأكثريته, ترفع إلى رئيس الجمهورية لتصديقها ,ويسمح لرئيس الجمهورية أن يطلب دوما بكتاب معلل استرداد مشروع القانون المقدم منه أو تأجيله مدة معينة ,كما يحق له أن يطلب تأجيل المناقشة في أي اقتراح بقانون مدة معينة وفق المادة(108)ولرئيس الجمهورية حق الاعتراض على دستورية القوانين قبل إصدارها ,أو ربع أعضاء مجلس الشعب ,الى أن تبت المحكمة الدستورية بذلك الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض وفقا للمادة(112-و113).إن كل تلك الشروط توضح بشكل جدي، التداخلات بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقانونية، مما خلق أثارا سلبية على مبدأ فصل السلطات واستقلال السلطة التشريعية وحرياتها في اتخاذ القرارات والتشريعات بما يتناسب وادعاء تمثيل الشعب,وعملت تلك القيود على تجريد مجلس الشعب من سلطاته التشريعية المتعارف عليها دوليا.
ثالثا-أهم القوانين الاستثنائية  النافذة في سورية:
أ- قانون حالة الطوارئ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم(15)تاريخ 22/12/1962
أن من أخطر المسائل انتهاكاً لحقوق الإنسان وتأثيراً على ممارسته لحريته هي: عندما تتحول الدولة بجميع إمكانياتها المادية والمعنوية من تنظيم اجتماعي وجد أساساً لحماية حقوق وحريات ومصالح أبناء المجتمع وتنظيم شؤونهم، إلى مؤسسة تمارس الترويع ضد أفراد المجتمع أنفسهم وبذلك تقوم الدولة بممارسة الإرهاب  وارتكاب جرائم القتل وحجز الحرية ومصادرة الأموال ، والقمع ضد معارضيها ومخالفيها في الرأي ,وذلك تنفيذاً للقوانين القمعية التي شرّعتها.وإذا كنا قد وصفنا القانون (49) لعام 1980 بأنه النموذج الأسوأ لهذه القوانين فإن قانون الطوارئ هو القانون القمعي الأخطر الذي يمس حقوق وحريات جميع المواطنين السوريين بلا استثناء، وهو أداة لسلب حريتهم والاستيلاء على أموال وانتهاك سائر حقوقهم التي ضمنتها لهم لوائح حقوق الإنسان كما ضمنتها جميع الشرائع السماوية ، والقوانين الأرضية ، إذ أعطى هذا القانون للحكومة أن تفعل أي شيء في أي مواطن دون بيان الأسباب وبلا تعليل وبدون إعطاء أي حق لأي  جهة قضائية للاعتراض على هذه الأفعال التي تشكل أبشع الجرائم الجنائية وبكلمة موجزة تعطي الحكومة الحق في فعل أي شيء في الوطن.

أولا: حالة الطوارئ وتعطيل أحكام الدستور:
1-  إنّ المشرّع وهو يضع مواد القانون /51/ لم يكن يدر في خلده أو يخطر له ببال أنّ هذا القانون ليس قانونا" استثنائيا" سوف يقتصر نطاق تطبيقه زمانا" ومكانا" على زمان ومكان العمليات الحربية أو منطقة الكوارث الطبيعية ، وإلاّ لكان ضيّق دائرة القيود وأحاط تطبيق القانون بضمانات أكثر .
2-  المشرع حينما أصدر القانون المذكور أصدره في إطار حياة برلمانيّة ديمقراطيّة وتحت سقف مجلس النواب ، وترك القرار في الاستمرار بإعلان حالة الطوارئ بيد مجلس النواب لذلك فان وجود مجلس النواب يشكل ضمانة لقبول الاستمرار بإعلان حالة الطوارئ أو إنهائها مع التنويه إلى أن المرسوم الذي تمّ بموجبه إعلان حالة الطوارئ لم يعرض على مجلس الشعب حتى الآن . 
3-  إنّ حالة الحرب التي أجازت المادة الأولى من القانون /51/ إعلان حالة الطوارئ في ظلها غير معّرفة في القانون /51/  ، غير أنّ قانون الجيش قد عرّف حالة الحرب بأنها الحالة، التي تعقب إعلان التعبئة العامة مباشرة وفي الدولة القانونية تكمّل التشريعات والقوانين بعضها بعضا" الأمر الذي يعني أنّ إنهاء حالة التعبئة العامة يجب أن يستتبعها بالضرورة إنهاء حالة الطوارئ ، وهذا ما لم يحدث منذ أربعين عاما" ، إذ أعلنت حالة التعبئة العامة مرتين فقط و في كل مرة لا تدوم سوى بضعة شهور,بينما بقي إعلان حالة الطوارئ مستمرا" .

4- من العودة إلى الدستور السوري النافذ منذ عام 1973 نجد أن المادة /101/ من الدستور قد نصّت على : أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبيّن في القانون ، وعليه فان المادّة الثانية من القانون /51/ لعام 1962 قد تعارضت مع المادة /10/ من الدستور النافذ لجهة السلطة المخوّلة بإعلان حالة الطوارئ فبينما قررت المادّة الثانية من القانون /51/ بأنّ السلطة المخوّلة بإعلان حالة الطوارئ هي مجلس الوزراء المجتمع برئاسة رئيس الجمهورية، قررت المادّة /10/ من الدستور بأن رئيس الجمهورية وحده هو الذي يعلن حالة الطوارئ ، ويلغيها على الوجه المبين في القانون ........الأمر الذي يعني أنّ المادّة الثانية من القانون /51/ لعام 1962 مخالفة لأحكام الدستور وأنّ الاستمرار بإعلان حالة الطوارئ بعد نفاذ الدستور السوري بتاريخ 13/3/1973 إنّما تمّ وفقا" لقانون غير دستوري لجهة تعارض أحكامه مع أحكام الدستور ولجهة عدم عرض المرسوم الذي أعلنت بموجبه حالة الطوارئ بتاريخ 8/3/1963 على أول مجلس شعب منتخب وفقا" للمادّة الثانية من القانون /51/ لعام 1962 .
5- إنّ الجهة التي أعلنت حالة الطوارئ هي مجلس قيادة الثورة وليس مجلس الوزراء المجتمع برئاسة رئيس الجمهورية ، ووفقا" للقانون /51/ نفسه فان إعلان حالة الطوارئ منذ 8/3/1963 حتى اليوم إنما صدر عن جهة غير مخوّلة بإعلانها .. وبالتالي فان الأوامر العرفية التي صدرت خلال تلك الفترة إنّما صدرت دون غطاء من القانون /51/ لعام 1962 وخارج دائرة القانون . 
العطالة الدستوريّة في ظل قانون الطوارئ :

من العودة إلى نصّ المادّة الرابعة من القانون /51/ وتحديد القيود التي تصدر بأوامر كتابية عن ا لحاكم العرفي ومقارنتها بمواد الفصل الرابع من الدستور النافذ يتضح أن بعض مواد الدستور معطّلة بفعل قانون الطوارئ وهي المواد التالية :

 1- المادّة /25/ ونصّها : 
الحرية حقّ مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم و أمنهم . 

2- المادّة /27/ ونصّها : 
يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحريتهم وفقا" للقانون .

 3- المادّة /28/ ونصّها: 
لا يجوز تحري أحدا" أو توقيفه إلاّ وفقا" للقانون ولا يجوز تعذيب أحدا" جسديا" أو معنويا" أو معاملته معاملة مهينة ، ويحدّد القانون عقاب من يفعل ذلك .

 4- المادّة /31/ ونصّها : 
المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلاّ في الأحوال المبيّنة في القانون . 
5- المادّة /32/ ونصّها :
 سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون . 

6- المادّة /33/ ونصّها : 
لا يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن ولكل مواطن الحق بالتنقل في أراضى الدولة إلاّ إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذا" لقوانين الصحة والسلامة العامة . 

7- المادّة /38/ ونصّها :
 لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنيّة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى ،  وان يسهم في الرقابة والنقد البنّاء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا" للقانون .

 8- المادّة /39/ ونصّها :
 للمواطنين حقّ الاجتماع والتظاهر سلميا" في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق .

 9-- المادّة /48/ ونصّها:
 للقطاعات الجماهيرية حقّ إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدّد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها .

10- المادّة /26/ ونصّها: لكل مواطن حقّ الإسهام في الحياة السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة . 
هذه المواد العشر معطّلة بفعل القيود التي أصدرها الحاكم العرفي عبر أربعين عاما" .

 ومن الجدير بالتنويه أنّ القانون /51/ لعام 1962 والمعروف بقانون الطوارئ هو قانون ، ولكنه استثنائي وقد اجمع فقهاء القانون على أنّه لا يجوز إعلان حالة الطوارئ إلا في زمان ومكان العمليات الحربية أي على الجبهات ، أما المناطق الداخلية فلا يجوز إعلان حالة الطوارئ فيها إلاّ لأسباب خاصّة حتى في حالة الحرب وهي الحالة التي تلي إعلان التعبئة العامة نتيجة اندلاع العمليات الحربية على جبهات القتال أو ظهور كوارث طبيعية تستدعي إعلان حالة الطوارئ . 
غير أنّ إعلان حالة الطوارئ لمدة أربعين عاما " متواصلة وعلى جميع الأراضي السوريّة قد أفقدت هذا القانون الصفة الاستثنائيّة وحوّلته من قانون استثنائي إلى قانون عادي ممّا جعله متعارضا " مع مبادئ الدستور السوري النافذ وبالتالي أضحى قانونا" غير دستوري . ومن الجدير بالتنويه إنّ إعلان حالة الطوارئ عبر أربعين عاما " قد خلق عقلية" في أذهان المسئولين عن الأمن في سوريّة تميزت بالشدة والقسوة وعدم رؤية أي حل للقضايا الوطنية إلاّ من خلال الحلول الأمنية .... وهذا من أسوأ تطبيقات إعلان حالة الطوارئ .إن قانون الطوارئ رقم 51 والساري المفعول حتى الآن منذ الثامن من آذار عام 1963. وبعد أن أصدر  المجلس الوطني لقيادة الثورة  -حسب ماسمي آنذاك- القرار رقم /2/ الذي نص على أن "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية ابتداء من 8/3/1963 وحتى إشعار آخر"،  وقد نشر هذا القرار في العدد 21 تاريخ 21/3/1963 من الجريدة الرسمية.المادة الأولى من قانون حالة الطوارئ السوري رقم 51 الصادر بتاريخ 22/12/1962 نصت على ما يلي: 

 ب – يمكن أن تتناول حالة الطوارئ مجموع الأراضي السورية أو جزءا منها. يستدل من المادة الأولى من قانون الطوارئ بأن حالة الطوارئ هي حالة استثنائية مشروطة بإحدى الحالات المنصوص عنها وهي حالة الحرب أو التلويح بها أو حالة حدوث اضطرابات داخلية، أو وقوع كوارث عامة كالزلازل والبراكين والأوبئة الفتاكة – وللعلم -  فإضافة إلى قانون الطوارئ ، تم إصدار قوانين لاحقة تعتبر مكملة له نذكر منها مثلا المرسوم التشريعي رقم ( 4 ) تاريخ 2/1/1965 الذي عاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، ويجوز الحكم بالإعدام ,تشديدا على من يقدم بأي وجه من الوجوه على عرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراكية.وقد عقد اختصاص النظر في هذه الجريمة للمحاكم العسكرية، ان المرسوم التشريعي رقم 47 المؤرخ بـ 28/3/1968 والخاص بإحداث محكمة أمن دولة عليا وهي غنية عن التعريف.حتى أن الحمام الزاجل تم منع تربيته بموجب المرسوم التشريعي رقم 45 تاريخ 15/6/1966 ومازال هذا المنع ساريا في عصر الإنترنت والبريد الإلكتروني، ولا ننسى طبعا القانون المرعب رقم 49 تاريخ 7/7/1980 والذي يعاقب بالإعدام على مجرد الانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين،  وتطبيقا له تم إحداث جهات أمنية متعددة لا ينظمها لا قانون ولا مرسوم، تتصرف كل منها باستقلالية عن باقي الجهات دون أي تنسيق فيما بينها، وليس لأي جهة عليا حق الرقابة على هذه الجهات ولا من أي مستوى من المستويات.
 أما فيما يتعلق بإنهاء حالة الطوارئ، نصت المادة العاشرة من القانون رقم 51 لعام 1962 على ما يلي: "يكون إنهاء حالة الطوارئ من قبل السلطة المختصة بإعلانها، ووفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي" وسبق أن ذكرنا بأن السلطة المختصة هي مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية,إن نظام الطوارئ هو أساساً نظام استثنائي  ، يتوجب أن تحدد مدة بدايته ونهايته وهو يخضع لضوابط وشروط هي : 

-أن تكون هناك حالة حرب أو حالة تهديد بوقوعها. 

-أن تكون هناك حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي القطر أو جزء منه للخطر بسبب اضطرابات داخلية أو كوارث عامة. 

أن استمرار العمل بنظام الطوارئ ,وحسب ادعاء الحكومة السورية,كون سوريا في حالة حرب مما يسمح باستخدام هذا النظام في المسائل الأكثر أهمية كأمن الدولة والنظام العام، هذا التبرير يخالف القواعد المقررة , لأن سوريا وقّعت الهدنة مع إسرائيل عام 1974، ومنذ ذلك الوقت لم تسجل أية حادثة خاصة وأن منطقة الجبهة تقع تحت مراقبة قوات الطوارئ الدولية. فالأمن والنظام العام لا يتعرض للخطر إلا بحدوث اضطرابات داخلية أو بوقوع كوارث عامة، أما توقع حدوث هذه الإضطرابات أو احتمال وقوع هذه الكوارث يشكل تعريضاً للخطر.
 لكن استمرار العمل بنظام الطوارئ والأحكام العرفية ليس إلا من أجل كبت الحريات العامة والفردية. وهو لا يتفق مع الشروط التي تتطلبها الفقرة الأولى من المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 

من نتائج نظام الطوارئ والأحكام العرفية ,أنها خلقت حالة من تفتيت للنظام القانوني ، والإكثار من فروعه حيث انبثقت شعب قانونية متعددة متمثلة في القوانين الجزائية خاصة،  الأمر الذي أدى إلى القضاء على وحدة قانون العقوبات والخروج على أحكامه العامة. وهذا الوضع خلق حالة من الازدواج القضائي أيضاً حيث هناك القضاء العادي والقضاء الاستثنائي كالمحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة العليا. و السلطة التنفيذية هي التي حددت اختصاص هذه المحاكم وسمت أعضائها حيث أصبح الحكم من حيث الواقع باسم السلطة التنفيذية. 
وإن قرارات هذه المحاكم قطعية لا تقبل الطعن ورئيس الجمهورية هو وحده الذي له حق إلغاء الحكم وحفظ الدعوة وتخفيض العقوبة وإبدالها أو إعادة المحاكمة.  أما المحكمة الدستورية العليا : التي هي الجهة المخولة للبحث في الرقابة على دستورية القوانين حيث يتم تسمية أعضائها من قبل رئيس الجمهورية ( المادة 139 ) دون أي دور يذكر للسلطة القضائية والتشريعية. يخضع البت في دستورية القوانين لشروط بناء على أعتراض من قبل رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب ( المادة 145/1 ). وهذا يعني بأنه لا يحق لأية جهة أخرى من أحزاب الجبهة أو المنظمات أو الهيئات أو الجمعيات أو الأفراد الاعتراض على دستورية القوانين. 

 

ثانيا: عدم دستورية حالة الطوارئ في سورية من حيث الشكل:
إن حالة الطوارئ المعلنة في سورية منذ 8/3/1963 أي مما يقارب أكثر من أربع وأربعين عاماً تستند إلى المرسوم التشريعي 51 تاريخ 22/12/1962 فقد نصت الفقرة أ من المادة الثانية من هذا المرسوم:

أ -  تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ من مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له).ولم يكن في سورية مجلس شعب حين صدر هذا المرسوم وعندما يكون مجلس الشعب منحلاً أو ولايته منتهية يسترد هذا المجلس حقه بالمصادقة على إعلان حالة الطوارئ في أول جلسة يعقدها بعد انتخابه لأن تعبير (أول اجتماع) يشمل كافة الحالات التي لم يكن فيها المجلس في حالة انعقاد لأي سبب كان وهذا ما تقضي به جميع التشريعات المقارنة.وإن الدستور السوري النافذ حالياً والذي وضع في عام 1973 لم يتعرض لحالة الطوارئ إلا في المادة (11) التي نصها: (يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون).والقانون المشار إليه في هذه المادة هو القانون رقم (2) تاريخ 22/12/1962 لأنه ما زال هو القانون النافذ، ولم يلغ ولم يعدل، وإن كانت أحكامه تتناقض مع مبادئ الدستور السوري وخاصة مع المواد من( 25 إلى 33 ) المتعلقة بالحريات العامة.إلا أن المادة (153) من الدستور تغطي هذا القانون وهي التي تنص على أن: (تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه).إن مصادقة مجلس الشعب, من الشروط الجوهرية لنفاذ حالة الطوارئ,لتعلقها بإرادة الشعب والنظام العام والحريات العامة، وإذا علمنا أن حالة الطوارئ في  سورية لم تعرض على مجلس الشعب ولا على أي مجلس تشريعي منذ إعلانها وحتى الآن,لتبيّن لنا أن حالة الطوارئ في سورية غير دستورية وإن كافة التصرفات التي تمت على أساسها باطلة لمخالفتها للدستور والقانون، لهذه الأسباب فإن حالة الطوارئ في سورية غير نافذة دستورياً مما يستتبع عدم قانونية كافة القرارات الصادرة بالاستناد إليها وخاصة أوامر اعتقال الأفراد ومصادرة الأموال  والحريات، وإن أوامر اعتقال الأفراد استناداً لحالة الطوارئ يشكل جريمة حجز الحرية وهي جريمة جنائية بنص المادة 556 من قانون العقوبات السوري، ويعاقب بالأشغال الشاقة.

ثالثا: الممارسات العملية لأجهزة الأمن استناداً لحالة الطوارئ تفتقر للمشروعية الموضوعية:
مع تمسكنا بعدم دستورية حالة الطوارئ فإن الممارسات التطبيقية في ظلها مخالفة للدستور ونصوص القانون الدولي ، وقد أجمع علماء وفقهاء القانون على أن حالة الطوارئ وضع قانوني استثنائي وشاذ, ويجب تفسير القيود على حرية المواطنين في أضيق تفسير وفي أدنى الحدود، فلا يجوز أن يصبح قانون الطوارئ دستوراً أعلى من الدستور وقانوناً يتجاوز كافة القوانين الأساسية في الدولة، فتختلط السلطات وتتركز جميعها من تشريعية، وتنفيذية، وقضائية في شخص الحاكم العرفي وهو رئيس الوزراء أو نائب الحاكم العرفي وهو وزير الداخلية اللذان يتلقيان الأوامر من رئيس الجمهورية.

إن الواقع الراهن لتطبيق قانون الطوارئ ، قاد، ليس إلى تركيز السلطات بيد رئيس الوزراء أو وزير الداخلية فحسب، وإنما حوّل إدارة الحاكم العرفي إلى مؤسسة تشريعية سرية تأمر وتنهى خلافاً لأي تشريع أو حكم قضائي، ولابد من أن نقدم بعض التفصيلات بغية أن تكون دراستنا موضوعية وواضحة.

أ- الجهة التي تأمر باعتقال المواطنين عملاً بالفقرة (4) من قانون الطوارئ.
إن المادة (4) من قانون حالة الطوارئ تنص على أن للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر  كتابية في توقيف المشتبه فيهم توقيفاً احتياطياً ، وهذه المادة تجعل أوامر التوقيف محصورة في الحاكم العرفي أو نائبه ,ولكن التطبيق العملي يختلف عن ذلك، فإن كل جهاز من أجهزة الأمن السورية مخوّل بإصدار الأوامر باعتقال أي مواطن دون بيان الأسباب ,وإن كل جهاز من هذه الأجهزة الأمنية لديه أوراق مطبوعة بالأوامر العرفية فيها مكان فارغ للاسم المطلوب اعتقاله ,ومكان لتاريخ الاعتقال, وموقعة على بياض من قبل وزير الداخلية بصفته نائباً للحاكم العرفي ,فإذا تم اعتقال المواطن فلن يصدر بحقه الأمر العرفي  باعتقاله إلا بعد التحقيق، فإذا مات تحت التعذيب تقوم الجهة الأمنية التي حققت معه ومات أثناء التحقيق بدفنه سراً وتنكر أنها اعتقلته أو أنها على علم به أو بمكان وجوده، أما إذا انتهى التحقيق وبقي المواطن على قيد الحياة، فهي إما أن تطلق سراحه وإما أن ترسله إلى سجن مركزي، فإذا أفرجت عنه فإنها تصدر أمرين عرفيين الأول باعتقاله وتضع عليه تاريخاً قديماً هو تاريخ الاعتقال الحقيقي والثاني بالإفراج عنه وتضع عليه تاريخاً حديثاً هو يوم الإفراج عنه، وإذا قررت إرساله إلى السجن، ملأت الفراغات في الأمر العرفي الموجود لديها، والموقّع على بياض فكتبت اسمه وكتبت التاريخ الحقيقي ليوم اعتقاله.وهناك حالة يكون الشخص المطلوب من الأجهزة الأمنية متوارياً عن الأنظار فتصدر بحقه أمراً عرفياً باعتقاله يوزع على الأجهزة الأمنية الأخرى ، وعلى الحدود السورية مع دول الجوار حتى لا يتمكن من الخروج من سورية، وإن كافة الأوامر العرفية المتضمنة اعتقال الأشخاص لا تتضمن مدة معينة للاعتقال، وهذا يفسر وجود أشخاص مضى على اعتقالهم عدة سنوات في السجن دون محاكمة.

 رابعا: الآثار القانونية للأوامر العرفية باعتقال المواطنين استناداً إلى حالة الطوارئ.

1-  انعدام ممارسة السلطة القضائية لأية صلاحية بصدد هذه الاعتقالات سواء أكان لجهة الأمر بالاعتقال أم تنفيذه، أو مسؤولية التحقيق مع المعتقل أو معاقبته أو الإفراج عنه، وهذا يخالف الفقرة (3) من المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها سورية واعتبرت ضمن القانون الداخلي اعتباراً من 16\3\1976 بمقتضى المادة 49 من هذه الاتفاقية.

2- حرمان المواطنين من ممارسة حقهم في الطلب من القضاء البت بشرعية توقيف أي شخص.

3- حجب حق الدفاع عن المعتقل أو توكيل محام للتشاور معه وبالتالي منع المحامين من التوكل أو الدفاع عن أي معتقل بأمر عرفي بزعم أن توقيفه ليس قضائياً وإذا توكّل محام عن معتقل فلا يسمح له حتى بالمراجعة للاستفسار عن مصير موكله وهذا يخالف الفقرة ب من المادة (14) من المعاهدة المذكورة.

4- عدم جواز الطعن بقرارات الحاكم العرفي المتضمنة اعتقال أي شخص أو مصادرة أمواله أو التظلم من ذلك أمام أي مرجع قضائي وهذا يتعارض مع الفقرة الأولى من المادة (14) من العهد الدولي المشار إليه.

5- منع ذوي المعتقل من معرفة مكان اعتقاله أو التهمة الموجهة إليه وبالتالي عدم إمكان زيارته للتحقق ما إذا كان حياً أو ميتاً، وقد ترتب على ذلك أن هنالك عددا من المعتقلين بدون محاكمة في سورية  أصبحوابحكم المفقودين لأن مصيرهم مجهول.

6- وقوع خلل في العلاقات الاجتماعية والقانونية بسبب طول فترة الاعتقال بدون محاكمة، وعدم معرفة مصير المعتقل أو مكان وجوده كالعلاقة الزوجية والإرث أو الشراكة أو الملكية أو غيرها.

 خامسا:موقف النقابات في سورية من حالة الطوارئ:
بعد تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في سورية تحت ستار حالة الطوارئ في النصف الثاني  من السبعينيات تداعى المحامون لدراسة الممارسات القمعية التي ترتكبها أجهزة الأمن تحت مظلة إعلان حالة الطوارئ، وقد اجتمعت الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين في دمشق وأصدرت القرار رقم (1) تاريخ 22/6/1978 الذي تضمن عشر فقرات هي:

1- المطالبة برفع حالة الطوارئ المعلنة بالأمر العسكري رقم (3) تاريخ 8/3/1963 فوراً.

2- السعي لتعديل قانون الطوارئ بحيث يقيد إعلان تلك الحالة بأضيق الحدود والقيود على أن تقصر مدتها بثلاثة أشهر قابلة للتمديد إلى مدة مماثلة بعد استفتاء الشعب مباشرة.

3-  اعتبار الأوامر العرفية الصادرة خلافاً لأحكام قانون الطوارئ والتي أضحت شبه مؤسسة تشريعية سرية، معدومة انعداماً مطلقاً والطلب إلى الأساتذة المحامين والقضاة إهمالها وعدم التقيد بمضمونها وعدم المرافعة استناداً إليها ومقاطعتها مقاطعة تامة.

4- اعتبار أي محام وخاصة محامي الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام الذي يشير على تلك الجهات بالعمل والسعي لاستصدار أوامر عرفية بمصادرة أموال المواطنين والاستيلاء عليها، وحجز حريتهم وتجاوز الأحكام القضائية بل وتجاوز القضاء برمته، إنما يرتكب زلة مسلكية يجب مساءلته عليها أمام مجلس التأديب.

5- السعي لإلغاء المحاكم الاستثنائية تحت أية تسمية كانت، وإحالة القضايا المعروضة عليها إلى المراجع المختصة في القضاء العادي.

6-  الطلب إلى الأساتذة المحامين عدم المثول والمرافعة أمام المحاكم الاستثنائية ومقاطعتها مقاطعة تامة.

7-  تحريم جميع صور الكبت والقهر والقمع والتعذيب الجسدي والنفسي المنافية للكرامة الإنسانية والوطنية، وتطبيق مبدأ سيادة القانون، واستقلال القضاء العادي وتمكينه من أداء واجباته بحرية تامة، وإنهاء كل حالات الاعتقال الكيفي وإطلاق سراح المعتقلين بسبب الرأي أو الفكر أو العقيدة وإحالتهم على القضاء العادي لمحاكمتهم محاكمة عادلة وعلنية يؤمن لهم فيها حق الدفاع وتحترم فيها حقوقهم الأساسية.

8- التصدي لجميع أنواع الاعتقال والامتهان، وفرض العقوبة التي تمارسها جهات غير قضائية لا تخضع إجراءاتها لأية رقابة قانونية أو قضائية.

9-  اعتبار مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الدستور الأساسي للمواطن وتقديم أحكامه على أي نص تشريعي محلي مهما كان نوعه في حال تعارض أحكامها.

10- تأليف لجنة خاصة في فرع نقابة دمشق تكون مهمتها تنفيذ هذا القرار وذلك برصد جميع الأعمال التي تشكل تجاوزاً على حقوق المواطن وحريته.

وتقدمت نقابة المحامين بمذكرة إلى الحكومة السورية بتاريخ 17/8/1978 تضمنت المطالب الواردة في القرار المشار إليه  .ثم انعقد المؤتمر العام لنقابة المحامين بحلب بتاريخ 1/12/1978 وأكد القرار رقم (1)  الصادر عن فرع النقابة بدمشق, وتضامنت نقابتا الأطباء والمهندسين مع نقابة المحامين في مطالبهما المشروعة.ولم تستجب الحكومة السورية لهم وإنما عمدت إلى حل مجالس نقابات المحامين والأطباء والمهندسين، واعتقلت أعضاءها وعينت بدلاً منها مجالس أخرى مفروضة من قبل الحكومة.ثم أصدرت الحكومة السورية قوانين جديدة تنظم هذه النقابات بصورة مخالفة لإعلانات واتفاقيات حقوق الإنسان وأفقدت هذه النقابات استقلالها وجعلتها مرتبطة بحزب السلطة.

ب- قانون حماية الثورة:
قانون حماية الثورة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (6) تاريخ 7/1/1965 والذي ينص في المادة (4) الفقرة (أ) على ما يلي:

يعاقب مرتكبو الأفعال المنصوص عليها بالفقرات (أ - د) من المادة السابقة بالأشغال الشاقة المؤبدة ويجوز الحكم بالعقوبة الأكثر تشدداً.
أما الأفعال المنصوص عليها بالفقرة (أ) من المادة السابقة وهي المادة (3) من هذا القانون والتي يعاقب مرتكبها بالأشغال الشاقة المؤبدة والأكثر تشدداً وهي الإعدام فهذا نصها:

-الأفعال التي تعتبر مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي في الدولة سواء أوقعت بالفعل أم بالقول، أم بالكتابة، أو بأي وسيلة من وسائل التعبير أو النشر.
وبذلك فإن هذا القانون يلغي حق الإنسان السوري في حرية الرأي والتعبير.
 أولاً: القانون حماية الثورة وإلغاء حرية الرأي والتعبير
إن حرية إبداء الرأي متممة لحرية الفكر، والضمير، والعقيدة، فهذه تبقى ناقصة إذا لم يتمكن المرء من التعبير عن أفكاره وآرائه، سواء أكان ذلك في أحاديثه في مجالسه الخاصة، أم في خطبه في الأندية والمجالس العامة، أم في مذكراته ومقالاته.وبهذا المعنى أصبحت حرية الرأي والتعبير مقدسة ومكرسة في جميع الدساتير وإعلانات الحريات الأساسية الداخلية منها والخارجية، والمعاهدات الدولية.

فالمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على أن (لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير التي تنطوي على حقه في عدم إزعاجه بسبب آرائه ودون اعتبار الحدود الجغرافية في استقاء الأنباء والأفكار وتلقِّيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت من وسائل التعبير) وإن هذه العبارة قد تبنتها نفس المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مع توضيح تقييدها بحقوق الغير وسمعتهم. 

أما في سورية فإن كل قول أو فعل أو نشرة أو حديث يخالف آراء الحزب الحاكم، وينتقده ويبيّن خطأه يشكل جريمة (مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي)و يحكم على مرتكب أي منها بوضعه في سجن الأشغال الشاقة مؤبداً وقد تصل إلى الإعدام إذا رافقت ذلك ظروف مشددة, وقد اجتهدت محكمة أمن الدولة في سورية ، واعتبرت أن الدعوة لاحترام حقوق الإنسان والنقد الموجّه لانتهاكات هذه الحقوق يشكّل جريمة (مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي)وحكمت على دعاة حقوق الإنسان بالأعمال الشاقة لمدد تتراوح بين خمس سنوات وعشر سنوات. ففي عام 1992 تم اعتقال خمسين شخصا لهم صلة بلجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية، وحقوق الإنسان في سورية، وقد أحيل سبعة عشر شخصاً منهم إلى محكمة أمن الدولة وأجريت لهم المحاكمة سراً في الجانب الأعظم منها، وذلك بين 29 شباط و17 آذار 1992 .
إن وجود هذا القانون النافذ في سورية في بداية الألفية الثالثة يعتبر نكسة للمبادئ الإنسانية, وخروجاً عن مبادئ الأمم المتحدة وخرق للمعاهدات الدولية وخاصة المعاهدة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها الحكومة السورية واعتبرتها جزءاً من التشريع الداخلي بل هي متقدمة عليه، وانتهاكاً لحقوق الإنسان الذي ينادي العالم كله باحترامه.

لذلك فإن ل.د.ح  تعود من جديد وتطلق مناشدتها إلى الحكومة السورية بضرورةإلغاء القوانين القمعية الاستثنائية ,والتي تؤذي الضمير الإنساني والمجتمع الدولي كالقانون (49) الصادر في 7/7/1980 وإلغاء حالة الطوارئ المعلنة بالأمر العسكري رقم (2) تاريخ 8/3/1963 والتي ما زالت قائمة في سورية ، وتعديل قانون الطوارئ رقم ()51)) المؤرخ في 22/12/1962 بما ينسجم مع أنظمة الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان وإلغاء المادة (16) من القانون (14) المؤرخ في 25/1/1969 والمادة (74) من القانون 549 تاريخ 25/5/1969 واللتين تحجبان عن القضاء حقه في ملاحقة رجال الأمن عن الجرائم التي يرتكبونها ضد المواطنين أثناء ممارستهم لوظائفهم أو بسببها، وإلغاء القانون رقم (16) تاريخ 1/1/1965 المسمى بقانون حماية الثورة. 

 ج- قانون إحداث محاكم الميدان العسكرية: 
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (109( تاريخ 17/8/1967 ,ومن قراءة لقانون محاكم الميدان العسكرية يتبيّن أن هذه المحاكم استثنائية، ليس لها اختصاص إلا في زمن الحرب، وبالمدة التي تقع فيها اشتباكات مع العدو، وأن قضاتها من العسكريين وليسوا من الحقوقيين، ولا يوجد نص في قانونها يلزمها بالعلنية في محاكماتها، ولا تلتزم بإتباع الأصول والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة، ولا يحق للمتهم الاستعانة بمحام للدفاع عنها، وأحكامها قطعية غير قابلة للطعن.
د-  إحداث إدارة أمن الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (14) بتاريخ 15/1/1969                      وقانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 549 بتاريخ 12/5/1969

إن هذين القانونين ينتهكان حق المواطن السوري، يحرمانه من حق اللجوء إلى القضاء,للادعاء على أي رجل أمن ارتكب جريمة بحقه، إذا كانت هذه الجريمة قد ارتكبت بسبب ممارسة رجل الأمن لوظيفته، أو أثناء ممارسته لها ، فما زالت السلطة لدينا تحتفظ  بقوانين وأوامر سريّة غير منشورة في الجريدة الرسمية, وتنتهك بهذه القوانين حقوق الإنسان في الحياة، والحرية,وتحجب بموجب هذه القوانين حق السلطة القضائية من معاقبة العاملين في دوائر الأمن على الجرائم التي ارتكبوها أثناء ممارستهم لوظائفهم، أو بسببها، من تعذيب للمواطنين، وحجز حريتهم، وإزهاق أرواحهم، وحرمانهم من حق الحياة، وتسلب حق المواطنين من اللجوء إلى القضاء لوقف الاعتداء عليه، ومعاقبة المعتدي، إذا كان المتهم من رجال الأمن. وفيما يلي النص الحرفي للمادة (16) والمادة (30) من قانون(إحداث إدارة امن الدولة) الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (14) تاريخ 25/1/،1969والمادة (74) والمادة (101) من قانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة، وقواعد خدمة العاملين فيها، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 549 تاريخ 25/5/1969
أولاً: المادتان (16) و (30) من المرسوم التشريعي 14 تاريخ  25\1\1969
المادة 16:- لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكولة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير.

المادة 30 :- لا ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

ثانياً: المادتان (74) و (101) من المرسوم التشريعي 549 تاريخ  25\5\1969
المادة 74:- لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة أو المنتدبين أو المعارين إليها أو المتعاقدين معها مباشرة أمام القضاء، في الجرائم الناشئة عن الوظيفة، أو في معرض قيامه بها قبل إحالته على مجلس التأديب في الإدارة واستصدار أمر ملاحقة من قبل المدير.

المادة 101 :- لا ينشر هذا المرسوم ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ المرسوم (14) تاريخ 15/1/ 1969 .

 ولما كانت النيابة العامة تختصّ بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ضد مرتكبي الجرائم، فإن قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نص على أن النيابة العامة تجبر على إقامة الدعوى، إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً وذلك مهما كانت صفة المدعى عليه، ولا يوجد استثناء إلا في شخص رئيس الدولة، إذ إن الدساتير قد نصّت على أصول خاصة في ملاحقته، إذا ارتكب جريمة إلا أن القانونين المشار إليهما أعلاه قد منعا النيابة العامة من إقامة الدعوى على أفراد قوات الأمن، ولو أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصيا.وبذلك فقد أعطى هذان القانونان امتيازات لرجال الأمن، هدمت مبدأ المساواة أمام القانون، هذا المبدأ الذي جاهدت البشرية للحصول عليه منذ فجر التاريخ وحتى العصر الحديث.

فالمهمة الأساسية لرجال الأمن لدى الحكومات الاستبدادية هي ملاحقة المعارضة ، واعتقالها، والتحقيق معها، وإيداعها السجن، بسبب أفكارها، وآرائها,ومطالبتها بالحرية والمساواة، واحترام مبادئ حقوق الإنسان، فالقانون  رسم الطرق والأساليب القانونية للاعتقال والتحقيق والتوقيف، ونصّ على عقوبات لمن يتجاوز هذه الأساليب.فالتوقيف يجب أن يكون بموجب مذكرة قضائية صادرة عن الجهة القضائية المختصة، ويجب أن يحال الموقوف إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من توقيفه، وإلا فإن التوقيف يعتبر جرم حجز الحرية. وللتحقيق أساليب علمية وقانونية بعيدة عن استعمال العنف والتعذيب المادي والمعنوي. 
فالمادة( 555 ) من قانون العقوبات السوري تنص على ما يلي:
1- من حرم آخر حريته الشخصيةَ بأية وسيلة كانت، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

2- وتخفض العقوبةُ عن المجرم، حسبما نصت عليه المادة 241 فقرتها الثالثة ،  إذا أطلق عفواً سراح الشخص خلال ثمان وأربعين ساعة دون أن يرتكب به جريمة أخرى جنائية كانت أو جنحة.
يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة.
والمادة 556 من القانون نفسه، نصّت على ما يلي:
 يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة:

أ - إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشخصية الشهر.

ب - إذا أُنزل بمن حُرِمَ حريته تعذيب جسدي أو معنوي.

أما التعذيب واستعمال الشدة أثناء التحقيق لانتزاع المعلومات، فكان قانون العقوبات السوري واضحاً جداً، فقد نصت المادة (391) من قانون العقوبات السوري على ما يلي:

( من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون، رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة، أو على معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا أفضت أعمال العنف إلى مرض أو جراح كان أدنى العقوبات: الحبس سنة(.

إن الجرائم التي يرتكبها رجال الأمن أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بسببها هي: استعمال الشدة والتعذيب الجسدي والمعنوي للحصول على إقرار بجريمة أو الحصول على معلومات بشأنها. وليس التعذيب على أيدي رجال الأمن في سورية هو فقط لانتزاع المعلومات من المعتقلين أو الموقوفين, وإنما المعتقلون الذين انتهى التحقيق معهم وأودعوا السجون يتعرضون أحيانا للتعذيب أو للمعاملة القاسية والحرمان من الزيارات أو من الفسحة( التنفس) أو إلى عقوبات أخرى .

ونضيف عاملا آخر يتعلق بالتوقيف وحجز الحرية إلى آماد غير محددة قد تستغرق سنوات و بدون أن يتم عرض الموقوف على القضاء.

ونتيجة للحصانة التي يتمتع بها رجال الأمن من المساءلة عن الجرائم التي يرتكبونها ازدادت حالات الاعتقال التعسفي، وإنكار حقوق المعتقلين.

ولا يمكن عملياً تحديد الجهة التي تأمر باعتقال المواطن، لأن ذلك مرتبط بتعدد الأجهزة الأمنية، ولكل جهاز من هذه الأجهزة عشرات الفروع والمفارز في العاصمة والمحافظات والأرياف. وكل جهاز من أجهزة الأمن مخوّل بإصدار أوامر الاعتقال دون بيان الأسباب، وتصدر أوامر الاعتقال، إما شفهياً من قبل المسؤول عن الجهاز الأمني، أو برقياً، أو هاتفياً، أو خطياً، وينفذ أمر الاعتقال من قبل عناصر الجهة الأمنية التي أصدرته، دون أن تطلع الأجهزة الأخرى على ذلك.. أي ليس هناك مركزية، لأن الحاكم العرفي منح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة، وخوّلها بالاعتقال بصورة مطلقة، وتعتبر دائرة نائب الحاكم العرفي في وزارة الداخلية المرجع الإداري وهذا يخالف نص المادة الرابعة من قانون الطوارئ التي تشترط صدور أمر كتابي بأي إجراء يتخذ من السلطة العرفية.ولا يعلم ذوو المعتقل مكان اعتقاله، أو الجهة التي أمرت باعتقاله، أو أسباب اعتقاله.

 انتهاك هذين القانونين لحقوق الإنسان وللدستور السوري.

1- نصت المادة الثامنة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: "لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على حقوقه الأساسية".

كما نصّت المادة العاشرة من الإعلان: "لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة، نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته، وأية تهمة توجه إليه".

2- نصّت المادة الثالثة من المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي:

"تتعهد كل دولة طرف في هذه المعاهدة: أن تكفل لكل شخص التعويض المناسب في حالة وقوع أي اعتداء على الحقوق والحريات المقررة في هذه الاتفاقية، حتى ولو ارتكب هذا الاعتداء من أشخاص يعملون بصفة رسمية".

3- كما نصّت المادة (14) من المعاهدة المذكورة: "أن جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء".

4- لقد نصّت الفقرة الثالثة من المادة (25) من الدستور السوري: "المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات."
ومن ذلك يتبيّن أن وجود امتيازات قضائية خاصة ممنوحة لرجال الأمن تحصنهم من الملاحقة القضائية عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بسببها، إنما هو:

-انتهاك لحقوق الإنسان في المساواة أمام القانون.

- خرق للمعاهدات الدولية، وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان.

- اعتداء على الدستور السوري.

هـ - القانون 49 تاريخ 7/8/1980:إن القانون 49 أقره مجلس الشعب السوري في جلسة 7 تموز1980 . وهويتعارض مع أحكام الدستور السوري:
 1-  نصت المادة (28) من الدستور السوري على أن كل مواطن بريء حتى يدان بحكم قضائي بينما نصت المادة الأولى من القانون (49) على أن كل منتسب للإخوان المسلمين يعتبر مجرماً ويعاقب بالإعدام.

وجاءت العبارة على كل منتسب وليس على من ينتسب بعد هذا التاريخ.

إن القانون (49) اعتبر كل من ينتسب إلى الأخوان المسلمين مجرماَ يجب أن يحكم عليه بالإعدام,واذاكانت الفقرة -آ- من المادة الثانية قد أعفت من العقوبة كل منتسب لهذه الجماعة إذا أعلن انسحابه منها خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون ,فإن المادة الخامسة منه قد عطلت أحكام هذه الفقرة فقد نصت على أن لا يستفيد من التخفيض والعفو الواردين في هذا القانون الذين هم قيد التوقيف أو المحاكمة، ومعروف أن هذا القانون صدر في 7تموز1980 ,وأن حملة الاعتقالات لأفراد تنظيم الإخوان المسلمين قد بدأت منذ عام 1979 ,ويوم صدور هذا القانون كان يوجد في سجون الحكومة السورية, المئات من المعتقلين من تنظيم الإخوان المسلمين.

2- نصت المادة (30) من الدستور السوري على ما يلي: لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك، بينما أعطي القانون (49) أثراً رجعياً وهو يطبق على أعمال وقعت قبل تاريخ العمل به.

 3-  معارضة القانون (49) لأحكام المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدية والسياسية والتي وقّعت عليها الحكومة السوري:

فالمادة (2) من المعاهدة الدولية تنص على أن كل دولة طرف في هذه المعاهدة يجب أن تعدل كل قانون لا يتفق مع نصوصها. وإن المادة (19) من العهد الدولي تنص على حق كل إنسان في اعتناق آراء دون مضايقة وحقه في حرية التعبير.كما أن المادة (15) من المعاهدة الدولية تنص على أن: لا يدان فرد بجريمة بسبب فعل أو امتناع فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة.

الباب الثاني 

الانتهاكات الواقعة في مجال القضاء:

إن استقلال ونزاهة السلطة القضائية يرتبط ارتباطا وثيقاً بإقامة نظام للعدالة والحفاظ على حقوق الإنسان والحريات الأساسية بصيانتها. وهو الحق الذي تؤكده ديباجة الأمم المتحدة وتكفله المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صراحة، حيث لكل إنسان وعلى قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر في قضيته محكمة نزيهة نظراً منصفاً وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه إليه. وتشدد الأمم المتحدة على الحاجة إلى بيان الأحوال اللازمة والمؤدية إلى العدل في كل جوانبه. إن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من مفهوم العدل. فالحق في الحياة  والحق في محاكمة منصفة وعادلة والحق في نظام قضائي نزيه ومستقل هي جميعها شروط أساسية لتحقيق العدل وحقوق الإنسان. لقد تعهدت كل دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية- ومنهم الحكومة السورية- بان تكفل سبيلا فعالا للتضامن لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها حتى ولو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية. كذلك تكفل لكل متظلم أن تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية مختصة ينص عليها نظام الدولة القانوني وتكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصلحة المتظلمين. 

إن استقلال ونزاهة وموضوعية واستقامة وصدق القضاء والمحاكم ضرورة لإقامة العدل. فنزاهة واستقلال سلطة العدالة هما حق من حقوق الإنسان أكثر من كونه امتيازاً للسلطة القضائية. فمراعاة حقوق الإنسان في أي بلد تتطلب وجود نظام قانون إنساني، وإطار فعال لإقرار العدل يضمن للمواطنين حقوقهم الأساسية وحرياتهم العامة، فالعدل لا يتحقق إلا بوجود الحرية. ولقد أكد تقرير الأمم المتحدة على أن السلطة القضائية منفصلة ومتميزة من حيث أساسها وتقنيتها وأسلوبها. والجهاز القضائي بوجه عام جهاز متميز لكل حكم بصرف النظر عن مبدأ فصل السلطات في هذا النظام. وعندما يستخدم لإجازة أوامر السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية دون اعتبار للقانون فيعتبر ذلك تجاوزاً للقانون واستهزاء بالعدل. فالقضاة والسلطة القضائية يجب أن تتحلى بالاستقلال والنزاهة وتطبيق القانون وفق ما يمليه الضمير والشجاعة. وهذا هو سبب لجوء النظم السياسية إليهم لتوثيق ما يفعلون ولإضفاء صفة المشروعية عليها. إن منطق ومشروعية الوظيفة القضائية يستدعي نزاهة القضاء واستغلاله. فالطبيعة الأولية للوظيفة القضائية هي الحكم وفقاً للقانون بعيداً عن أية قيود أو ضغوط أو تهديدات مباشرة أو غير مباشرة. كما أن القاضي يجب أن يكون مستقلاً ليس عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فحسب وإنما أيضاً عن رؤسائه وزملائه. فللقاضي حق الحكم بعدالة ووفقاً للقانون كما يراه هو لا كما يراه الآخرون. إن استقلال القاضي لا يشكل بمفرده ضمانة أساسية لإصدار الحكم العادل ولا بد من توافر النزاهة. فالاستقلال والنزاهة هما الميزتان الواجب توافرهما في القاضي العادل. على القاضي المستقل أن يعتمد على نفسه وأن يحكم بنفسه وأن يكون حراً في ممارسة واجباته ووظيفته دون عائق أو عراقيل. فالنزاهة تعني عدم تفضيل شخص على آخر والبعد عن التحيز والتعصب والمحاباة بحيث يصدر القاضي حكمه دون خوف أو محاباة وفقاً للحق والعدل والقانون. 
تكاد تجمع كل دساتير العالم بكل أشكالها على احترام مبدأ استقلال القضاء واعتبار هذه الوظيفة متميزة ومنفصلة عن نظام الحكم. غير أن النص الدستوري حول استقلال القضاء وحصانته يخضع لمفاهيم متعددة. فقد يوصف القضاء بأنه فرع للحكومة أو جهاز لها مماثل ومساو. وتصفه بعض النصوص الدستورية  بأنه جهة وليس سلطة. ومهما تكن التبريرات، فقد أصبح مبدأ فصل السلطات واعتبار القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية ضرورياً لضمان استقلال القضاء. فهي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها الحفاظ على السلامة الوظيفية لوظيفة القضاء.إذا كان مبدأ احترام السلطة القضائية الركيزة الأولى من ركائز استقلالها فإن سيادة القانون هو سبيل  المواطنين إلى تقرير وتنظيم حقوقهم وحماية حرياتهم. ولا سبيل لإقامة العدل بغير سيادة القانون. غير أن سيادة القانون لا تتحقق بمجرد خضوع الفرد لنصوصه أو إلزامه جبراً بالتقييد بأحكامه. بل لا بد أن ينبع القانون من ضمير الأمة ويعبر عن إرادتها فتخضع السلطة لأحكامه ويكون هو الأساس الوحيد لشرعيتها ومشروعية أعمالها. بيد أن نصوص القانون قد تصبح شعارات جوفاء إذا لم تقم سلطة قضائية مستقلة ونزيهة قادرة على إنقاذها. ومن هنا كان لزاماً على الدولة أن تعمل على دعم استقلال القضاء وتبسيط نظام التقاضي وتيسير إجراءاته والقضاء على مشكلاته لرفع المعانات عن الأفراد وتمكينهم من حماية حرياتهم وصيانة حقوقهم بما يقتضيه ذلك من توحيد طرق التقاضي وإزالة العقبات التي يواجهونها عندما يلجئون للقضاء مطالبين بحقهم. 

لقد استقرت المبادئ والمواثيق العالمية لاستقلال القضاء على إقامة نظام ووضع أحكام لكافة الشؤون المالية والإدارية والاجتماعية للقضاء وللقضاة، مما يكفل هذا الاستقلال ويصونه. كذلك الأمر بخصوص اختيار القضاة. فقد طالب الإعلان العالمي لاستقلال العدل أن يكون هناك ضمانات ضد حدوث تعيينات قضائية لدوافع غير سليمة. فقيام السلطة التنفيذية أو التشريعية في التعيينات القضائية يجب أن يكون منسجماً مع استقلال القضاء بحيث تجري التعيينات بالتشاور مع أعضاء في السلطة القضائية ونقابة المحامين. 
أ –مخالفة قانون السلطة القضائية لأحكام الدستور : 

في دستور الجمهورية العربية السورية لعام 1973 نجد أنه قسم السلطات في الدولة إلى سلطات ثلاث هي :

 1- السلطة التشريعية. 

2- السلطة التنفيذية. 

3- السلطة القضائية.

فالدستور السوري جعل السلطات الثلاث مستقلة بعضها عن بعض كما هو معمول به في كافة دول العالم عملاً بمبدأ فصل السلطات, ومعنى هذا أن لا طغيان لسلطة على أخرى , دون أن يلغي هذا حق رقابة المجلس التشريعي لأعمال السلطات الأخرى .
 لكن بالعودة  إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته نجد أن المادة 65 منه تنص: 

" يؤلف مجلس القضاء الأعلى من سبعة أعضاء على الوجه الآتي: 

-- رئيس مجلس الرئاسة ينوب عنه وزير العدل : رئيساً 

  - رئيس محكمة النقض : عضواً  

- النائبان الأقدمان لرئيس محكمة النقض : عضواً  

- معاون الوزير لوزارة العدل : عضوا   

- النائب العام : عضوا       

- رئيس إدارة التفتيش القضائي : عضواً 

" إذا تغيب معاون الوزير أو رئيس دائرة التفتيش يكمل النصاب مدير إدارة التشريع وفي حال غياب أحد الأعضاء الآخرين, يكمل النصاب أقدم المستشارين في محكمة النقض " 

وبمقارنة ما ورد بنص الدستور , مع نص المادة 65 من قانون السلطة القضائية المبحوث فيها يتبين: 

أن السلطة التنفيذية هي المسيرة عملياً لمجلس القضاء الأعلى إذ أن : - رئيس مجلس القضاء الأعلى هو وبالواقع وزير العدل. وهنالك ثلاثة من أصل ستة أعضاء يتبعون إدارياً وزير العدل وهم : معاون الوزير – النائب العام – رئيس إدارة التفتيش القضائي 

- وفي حال غيابه ينوب عنه رئيس إدارة التشريع. 

وينتج عن ذلك:

 أن القرارات تصدر عن مجلس القضاء الأعلى من قبل سبعة أعضاء أربعة منهم من السلطة التنفيذية. 

وهذا يجعل السلطة القضائية التي هي سلطة مستقلة بنص الدستور سلطة تابعة وليست مستقلة , وفي هذا تكمن المخالفة للدستور والتي تؤدي إلى : بطلان قرارات مجلس القضاء الأعلى. من المقرر بموجب الأحكام الدستورية , أن الدستور هو القانون الأعلى في الدولة واستناداً إليه تصدر التشريعات, وهذا يستدعي أن تكون القوانين المخالفة لأحكام الدستور باطلة. 

ولا يخفى قانوناً الأثر القانوني لبطلا ن القرارات المخالفة لنص الدستور .

ب- الانتهاك في تبعية القضاء للسلطة التنفيذية : 

إن المبدأ الدستوري : " لا سلطة على القاضي إلا لوجدانه وضميره ",يعتبر معطلا عبر سيطرة وزير العدل على القضاة والتدخل بأعمالهم ,كما هو واضح مما سبق ومن خلال تشكيل مجلس القضاء الأعلى ,فالسلطة التنفيذية تدخل في تشكيل هذا المجلس بأربعة أعضاء من أصل سبعة وهذا يعني أن وزير العدل هو المهيمن على قرارات هذا المجلس , وبالتالي فإن ما يصدر عن " مجلس القضاء الأعلى " لا يصدر بواقع الحال عنه إنما عن وزير العدل – أي عن السلطة التنفيذية. وهذا يمثل خرقا واضحا لمبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء. وإذا عدنا إلى المادة /67/ من قانون السلطة القضائية الباحثة في الترفيع والنقل العزل.والتي تقرر : 
" 1- إعطاء القرار بتعيين القضاة وتأديبهم وعزلهم بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى أو ثلاثة من أعضائه".  
 إننا في ل.د.ح نؤكد :أن كون الدستور هو اصل القوانين وتصدر استناداً إليه وبالتأسيس عليه, وعلى اعتبار أن مبدأ فصل السلطات أمر مقرر بالدستور, وكون قانون السلطة القضائية يخالف بنصه المطبق أحكام الدستور مما اقتضى تعديل نص المادة 65 و67 ولا ينافي ذلك أن يكون رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس القضاء الأعلى , ذلك أن في الأنظمة الرئاسية يكون رئيس الجمهورية رأس السلطات في الدولة.
 مما يوجب التعديل وفق ما يلي:

أ-إعادة النظر في تشكيل مجلس القضاء الأعلى: 

تكريساً لمبدأ فصل السلطات , يتوجب تعديل المادة /65/ من قانون السلطة القضائية بحيث يتم الفصل الفعلي بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وتكريس استقلالها ,وذلك عبرالاقتراح بالتعديل التالي نصه:

 المادة 65 – يتألف مجلس القضاء الأعلى من:

- رئيس الجمهورية : رئيسا.                                                                                

رئيس محكمة النقض : نائبا ً للرئيس .

 - النائبان الأ قدمان لرئيس محكمة النقض : عضواً .

- النائب العام في الجمهورية : عضواً 

 - المستشاران الأقدم في محكمة النقض : عضوا.

-- رئيس إدارة التفتيش القضائي : عضواً 

إذا تغيب النائب العام ينوب عنه إكمالاً للنصاب أقدم المستشارين في دائرته. 

في حال تغيب أحد الأعضاء الآخرين يكمل النصاب من أقدم مستشارين محكمة النقض. 

ب- يستتبع ذلك تعديل المادة 67 بما يتفق مع تعديل المادة 65 .
 لجهة أن يكون صاحب الصلاحية باقتراح تعيين القضاة , رئيس مجلس القضاء الأعلى . 

ج-تفعيل إدارة التشريع: 

حددت المادة 8 من قانون السلطة القضائية دور إدارة التشريع ,وكانت إدارة التشريع بحسب الغاية من إحداثها هي الجهة التي تتولى صياغة النصوص القانونية التي تظهر التطورات الاجتماعية والحاجة إلى وضع تقنين خاص بها ,بناء على اقتراح السلطة التشريعية أو الجهات الأخرى ذات الصلاحية. وحيث أن مشروعات قوانين عدة مثل قانون أصول المحاكمات وأصول المحاكمات الجزائية , إضافة إلى تشريعات أخرى هامة هي موضع مناقشة وإعادة نظر. وكانت إدارة التشريع بما هي عليه الآن.. فضلاً عن أنها شبه معطلة, فإنها تفتقر إلى المؤهلات العلمية والفنية التي ممكن معها تحقيق الغاية من وجودها بحيث تأتي التشريعات متكاملة غير متناقضة وبصياغة علمية تنفي احتمال التناقض في وحدة التشريع.
الأمر الذي يوجب من موقع ل.د.ح الحقوقي والاقتراحي بما يخدم سيادة واستقلال القضاء : 
1-أن يكون العاملون فيها من ذوي الكفاءات العلمية الحقوقية واللغوية ( عربية وأجنبية ) وثقافة حقوقية في القوانين المقارنة وهذا يستلزم بالضرورة إيفاد عناصرها لتلقي العلوم الحقوقية والفقهية واللغات القانونية. 

2-إعادة النظر في تأهيل إدارة كُتّاب العدل.
3-أن يكون القضاء موحدا,بحيث يخضع المتقاضين والمتنازعين للقضاء المنصوص عليه في الدستور وبغض النظر عن طبيعة القضية والأفراد المتنازعين:

وبذلك تصبح جميع المحاكم الاستثنائية واللجان الخاصة,هي اعتداء حقيقي على اختصاص السلطة القضائية صاحبة الاختصاص الشامل لمختلف المنازعات لأنها تستمد وجودها وكيانها من الدستور.
مما يتطلب- باقتراحنا-  تعديل الفقرة (ط من المادة-50-من قانون العقوبات العسكري)والتي تشمل فاعلي الجريمة والشركاء والمتدخلين إذا كان احدهم ممن تجب محاكمته أمام المحكمة العسكرية,فإذا تشاجر مواطن مدني مع جاره العسكري مثلا يكون الاختصاص للقضاء العسكري ,وهذا يتطلب إعادة النظر باختصاص القضاء العسكري بحيث تقتصر ولايته فقط على الجرائم العسكرية البحتة,علما أن القضاء العادي هو المكان الطبيعي للنظر في مثل هذه الجرائم . و أخيرا يجب أن يخضع القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا,وأي قضاء آخر:للسلطة القضائية .
4- من الضروري إلغاء جميع الروابط المالية والإدارية,بين السلطة القضائية وبين السلطة التنفيذية كي لا تؤثر على حرية القضاء واستقلاليته.
5- إن استقلال القضاء يفترض، حكما، حياد القاضي و ألا يتجه ولاءه لغير القضاء وألا يقع تحت تأثير أي ظرف كان.مما يتطلب ذلك تأمين الضمانات الأساسية للقضاة والذي يندرج تحتها حقوق القضاة وحصانتهم .
ج- البطء في تعديل القوانين الأساسية,والتي مضى أكثر من نصف قرن على صدورها:
ومن أهم هذه القوانين:قانون أصول المحاكمات ,والبينات,الأحوال الشخصية و العقوبات و الأحوال المدنية والتحرير والتحوير,وغيرها,وبالرغم من جهود المشرع في تحديث بعض القوانين إلا أن هذه العملية بطيئة جدا,ولا تتناسب والتطورات الحياتية والمجتمعية,
 إن ل.د.ح مازالت ترى أن عمليات إصلاح القضاء هي الجزء الرئيسي والمدخل الضروري  لأية عملية تغيير ,بالتكامل والترابط  مع عمليات تغييريه أخرى شاملة لمختلف الجوانب,ويأتي في المقدمة التغيير والإصلاح السياسي والإداري.وبالتطابق مع حقوق الإنسان الأساسية.
الباب الثالث
انتهاكات حقوق الانسان الاساسية في سورية
 إن ل.د.ح بشكل طوعي وبروح المشاركة و المبادرة الجماعية لجميع أعضائها, عملت ومن موقعها المميز المستقل والحيادي,في الدفاع عن حقوق المواطن السوري وكرامته بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو اللون أو اللغة أو الانتماء السياسي أو الفكري,عبر عمليات المراقبة و الرصد والتوثيق لتقديم صورة موضوعية قدر الإمكان عن وضعية حقوق الإنسان في سورية.وتم التطرق في هذا الباب الى الانتهاكات الواقعة على الحقوق التالية:
أ-انتهاك الحق في الحياة:

إن حق الانسان  في الحياة هو حق تحميه كل الشرعات الدينية والحقوقية العالمية , وتضمنه كل القوانين والدساتير الوطنية, ولا يجوز حرمان اي فرد من حياته بشكل تعسفي .وهذا الحق في الحياة هوأساس كل الحقوق الانسانية الاخرى, ويجب  ضمان حق الحياة في نصوص قانونية واضحة غير قابلة للتجاوز او للتاويل ,مع الحماية الكافية لهذا الحق الملازم لكل إنسان..مما يلزم الاجهزة الحكومية,القيام بالعديد من الإجراءات الضرورية لخلق الأمان والاطمئنان في نفس المواطن وحمايته من فقدان حياته ,أي حمايته ليس فقط من عدوان الآخرين ,ولكن أيضا من سوء استعمال السلطة,وبخاصة من جانب الأجهزة الأمنية,الأمر الذي يوجب مراقبة الجهات القانونية لتصرفات الآجهزة الامنية,وتقييد الظروف التي يجوز فيها لمثل هذه السلطات أن تحرم إنسانا من حياته.وتفعيل الإجراءات القانونية العادلة الكفيلة بحماية هذا الحق,وخصوصا بعدما انتشرت في سورية ولسنوات عديدة حالات اختفاء السياسيين والمعارضين في ظروف غامضة ,إضافة  الى جرائم اجتماعية أخرى , مما شكل تهديدا صارخا لحق الحياة,ومن أهم هذه المظاهر:

1-الاختفاء القسري او غيرالطوعي:
إن عملية  الاختفاء القسري للافراد ,تنتهك مجموعة كاملة من حقوق الانسان,إضافة لما تعانيه الأسرة والأهالي من آلام وتكاليف أثناء عملية البحث عن مصير المفقود\المختفي ، التي غالبا ما تنطوي علىتخويف وسوء معاملة تهدد مصير المفقود ذاته من قبل الأجهزة الأمنية.وفي سورية مورست اغلب حالات الاختفاء القسرية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات ,بعد اعتقال الأشخاص في سجن تدمر العسكري وسجن المزة العسكري وفي أماكن التوقيف الأمنية المختلفة والمتعددة.سببب سريان مفعول حالة الطوارئ والاحكام العرفية و العديد من القوانين الاستثنائية والإجراءات التعسفية والمحاكم الميدانية والمحاكم الاستثنائية,فقد امتلأت السجون والمعتقلات بالآلاف من المعتقلين ,وقد تعرضوا لمختلف أشكال التعذيب , وقتل الكثير منهم تحت أو بسبب التعذيب ,وفي مجازر جماعية ,وفي اعدامات جماعية نفذت في سجن تدمر والمزة وفروع المخابرات والامن في مختلف المحافظات السورية, بموجب محاكم ميدانية عسكرية صورية ,لم تكن تتوفر فيها ابسط شروط العدالة والنزاهة,مما أدى الى تكون ملف المفقودين ,ويقارب عددهم الآلاف وفق كثير من التقديرات ، مع تأكيدنا على عدم وجود احصائيات دقيقة بهذا الخصوص ، فالسلطات السورية لم تفرج عن أسماء هؤلاء المفقودين إلى الآن .

 ان ل.د.ح.طالبت السلطات الرسمية باغلاق هذا الملف واعلام الاسر والاهالي بمصائر ذويهم المفقودين,وتسوية اوضاعهم القانونية والتعويض المناسب لهم.

وكذلك ناشدت   ل.د.ح.اهالي وذوي المفقودين تزويدنا ببيانات اساسية تحتوي اكبر قدر من التفاصيل عن هوية الشخص المفقود وعن ظروف الاختفاء ,وتاريخ الاختفاء , ومكان الاعتقال او الاختفاء او المكان الذي شوهد فيه الشخص المفقود لاخر مرة ,والجهة التي قامت بالاعتقال او الاختطاف او انها تحتجز الشخص المفقود ,وكل ذلك من اجل ان تقوم اللجان باحالة هذه المطالب الى الحكومة للمساعدة في توضيح مكان ومصير الشخص المفقود.

وفي عام2006 و بحسب معايير الاختفاء القسري يمكن القول إن الأغلبية العظمى من الاعتقالات السياسية التي تمت خلال هذا العام تندرج في سياق الاختفاء القسري و لكن لفترة قصيرة لحين إحالتهم للمثول امام المحاكم الاستثنائية وسوف نقدم الكثير من الشواهد على ذلك في سياق التقرير,وكانت اللجان في تقريري عام 2004 وعام 2005 قد ارفقت ملحقا باسماء بعض المعتقلين المفقودين من المواطنين السوريين  ,وسنرفق ملحقا اخر بهذا التقرير.

2-جرائم الثأر:

إن هذه الجريمةالإجتماعية قديمة ومتجددة. الحكم والفيصل فيه للعرف عموماً ,و لها علاقة بإرث ثقيل ,تغيب فيه ,أية فاعلية للقوانين الوضعية التي تنظم العلاقات بين الدولة والمواطن،وبين المواطنيين انفسهم وتلغي النزاعات الأسرية والقبلية وتضبط العلاقات داخل الأسرة و خارجها وتقضي نهائيا وبشكل حاسم على جميع أشكال التفكك الاجتماعي من أجل تعزيز وحدة المجتمع ووحدة الدولة كمؤسسة، بحيث يتم تجاوز الزمن الذي كان الفرد ملكا للأسرة أو للقبيلة ,ويصبح مواطنا تابعا للدولة له حقوق وعليه واجبات.. ومن حقه أيضا أن تحافظ الدولة على كرامته كإنسان.إن جريمةالثار تعتبر عملية قتل عن سبق إصرار وتصميم ,رغم تمريرهاتحت شعارات تنتمي إلى الأزمنة الغابرة/ الشرف- العادات والتقاليد- الموروث الشعبي...الخ/. حيث ان هذه العادات وتلك التقاليد اكتسبت شرعيتها من مستوى حضاري بدائي ,وتمثل مجموعة من المعايير والقيم البدائية, تبرر أية عملية قتل خارج حدود التشريع القضائي العادل المتعلق بسلامة المجتمع وسلامة المواطن.إن  هذه الجريمة تنتشر  في مناطق معينة من سورية(ريف الرقة وديرالزور وريف البوكمال والحسكة وريف درعا وبعض المناطق الريفية المحيطة بمدينة حلب وأدلب والسويداء), وتتحمل الدولة المسؤلية الاكبرفي تغييبها لفعالية دور القانون, وغياب مفهوم المواطنةوقصور الدولة في مسؤلياتها بادخال وتفعيل دور التوعية والتثقيف في هكذا بيئات تقليدية, و تستمر هذه الجريمة في حصد حياة الافراد باستمرار حياة حاملي هذه المعتقدات,وعادة مايقوم بتنفيذ هذه الجرائم احداث دون سن الثامنة عشر كي لاتنفذ عقوبة القصاص \او الاعدام بحقهم,وفقا للقانون السوري ,ونادرا ماينتهي هذا المسلسل بالمصالحة(عبر تدخل شيوخ العشائر والذين عادة ما يفصلون بين أفراد عشيرتهم، في النزاعات المادية، اوتدخل العشائر المختلفة للتوسط في قضايا الثأر، ودفع ديات الضحايا من قبل عشائر القتلة) ,وعادة مايتم تهجير للعائلات التي تركب جرم القتل ,ومن ثم تتم الملاحقات من قبل اهالي القتيل في مختلف المدن السورية حتى يتم (اخذ الثأر),والدولة تنتظر وقوع الحدث ومن ثم توقيف القاتل ,دون المحاولة او القدرة لدرء هكذا جرائم.وقد تلقت اللجان عدة شكاوي حول استمرار هذه الظاهرة,ومنها ماحدث لعائلة (الابراهيم)في ريف محافظة الرقة,وقد حصد (الثار)ثلاثة اشخاص,اضافة لتهجير لعائلة مكونة من ستة اسر خارج بيوتهم واراضيهم هربا من القتل,وكذلك ماحدث لعائلة (الموسى) في ريف درعا,وايضا حصد الثار شخصين وتهجير لثلاث عائلات,وايضا ماحدث لعائلة (الحمرة)في ريف حلب,وقد حصد الثار حتى الان -ومنذ عشر سنوات-ستة اشخاص,وهروب لستة اخرين,وعمليا لاتوجد احصائية رسمية,حول هذه الجريمة.
3-جرائم القتل بدافع الشرف:

هي الجرائم التي يتم فيها قتل إمرأة أو زوجة أو أم أو أخت أو قريبة أحياناً بذريعة أنها ارتكبت سلوكا "لا أخلاقي"   لا يرضى به المجتمع.. وهي من أبشع أشكال العنف ضد المرأة وأقساها.وتعتبر جريمة الشرف في مجتمعنا السوري من أكثر الجرائم الاجتماعية شيوعاً وخاصة في المجتمعات التقليدية الريفية أو في الأحياء الشعبية ومع انطباق كلّ المواصفات الخاصة بالفعل الجرمي الذي ينتج عنه جريمة بحق إنسان نجد القانون أو العرف الاجتماعي يرفع المسؤولية عن القاتل بل ننظر إليه كبطل أو كفارس وتسمو النظرة الاجتماعية إليه وكأنه على صواب بما فعل، إضافة للتبرير الأخلاقي والقيمي من قبل الوسط الاجتماعي المحيط به باعتباره أنقذ عائلته من عار وقع بها وبالتالي أنقذ مجتمعه، بالمحصلة حالة التناقض التي يعيشها مجتمعنا بين تحرر المرأة من جهة وخروجها للعمل وبين ذبحها بلحظة أخرى,مما يعكس عمق  التناقضات الموجودة في واقعنا الاجتماعي والحضاري.وتوجد في القانون السوري مجموعة مواد تمنح مرتكب هذه الجريمة إما إعفاء من العقوبة أو تخفيفها إلى درجة لا تكاد تذكر . وهذا ما يجعل الأمر سهلاً على القاتل خصوصاً وأن معظم هذه الجرائم ترتكب لأسباب غير الذريعة التي يتقدم بها هذا القاتل. مثلاً أحياناً يكون الدافع من القتل هو التخلص من أحد أفراد الأسرة للحصول على الإرث والاستفراد به .. أو أحياناً مجرد زواج المرأة بغير موافقة أسرتها من رجل من خارج الطائفة التي تنتمي إليها . وعمليا أن أغلب الجناة من الشباب وليس من النساء وذلك لعلمهم بإمكانية الاستفادة من القانون والاحتماء به في حين أن القانون يجرم المرأة لو فعلت المثل .ونشير هنا الى أنه هناك عشرات النساء اللاتي قضين قبلها, في دمشق وحماة وادلب وسراقب واللاذقية ودرعا والرقة...الخ والقائمة تطول، ممتدة في الزمان والمكان، والكثير من جرائم الشرف تحدث ويتم التستر عليها بشكل كبير ، فطالما تكررت حوادث قتل نساء تزوجن من غير طائفتهن، بعقود زواج قانونية، والسيناريو واحد، بعد فترة من الزواج، يدعي الأهل مسامحة ابنتهم، ويدعونها لزيارتهم، حيث يتم قتلها هنالك على يد قريب، يكون الأداة المنفذة لجريمة تشارك فيها العائلة كلها، وربما العشيرة أيضا، بالتحريض والتشجيع، وبذل الوعود لمرتكب الجريمة باستخدام نفوذ وأموال ووساطات، العائلة/العشيرة، لتخفيف الحكم القضائي، وبالتالي خروج القاتل بعد أشهر معدودة من السجن.إن الدولة نفسها هي التي تساعد المواطن في هذا التقدير الخاطئ لحال الشرف كمفهوم وكقيمة، وبالتالي تصبح  الدولة متورطة بالعمل الأخلاقي بكافة خلفياته، لإن ارتكاب جريمة قتل بدافع الشرف هو خارج حدود القوانين الناظمة المؤهلة لضبط حال المجتمع وبعيدا عن علاقة الدولة بالمواطن التي يجب ان تتجسد بالعدالة عبرالقوانين العادلة. أن المادة ( 548)  من قانون العقوبات السوري, والتي يعتبرها البعض حامية الشرف!!؟قد تم وضعها في عام 1949 و منذ ذلك الوقت والقتلة يستفيدون من الإعفاء من العقوبة  ومن المؤسف أن المشرع السوري وقع في شرك هذا التناقض حيث تبنى جرائم الشرف، وتطرف في إسباغ الشرعية عليها، وقضى بعدم معاقبة مرتكبها. ويشكل نص هذه المادة خطراً حقيقياً على الروابط العائلية و متانتها. لأن قيام أحد أفراد العائلة بقتل فرد آخر فيها تحت ستار القانون سيكون له منعكسات سلبية تنال من مستقبل هذه العائلة و تؤدي إلى تفكك الروابط بين أفرادها. وهنا نرى أن القانون بدلاً من أن يلعب دوراً إيجابياً في احتواء المشكلة و معالجتها، فقد ساهم على العكس في تضخيم المشكلة و زيادة فداحتها. وذلك من خلال تخليه عن دوره الناظم لعلاقات الأفراد ضمن المجتمع و تنازله عن مهمته الأساسية باعتباره المالك الوحيد لسلطة إنزال العقاب بالمخطئين و المجرمين.وتتعارض المادة 458مع جوهر القانون وأداته السلطة القضائية,؟التي تملك وحدها حق الحكم على المواطنين عند ارتكابهم خطأ ما، وتطبيق العقوبات بحقهم، بدل أن توكل هذه المهمة للأفراد,من ناحية أخرى يمكن اعتبار القانون وبالتالي القضاء من العوامل المحرضة على تلك الجرائم، للتساهل الواضح في الأحكام المتعلقة بجرائم الشرف، والتلاعب في تفسير وتطبيق المادة المذكورة.

على الحكومة السورية أن تقو م بتحديد  جريمة الشرف بدقة وعدم ترك هذه المواد تطال الحالات التي لا علاقة لها بالشرف، لأن هناك تفسير للقانون مغاير لجوهره ,وما يندرج تحت جرائم الشرف هو تفسير خاطئ للقانون. وتقع المسؤولية هنا على الجهة القضائية. لكن عمليا المواطن السوري فقد الثقة بالدولة وقدرتها علىالاصلاح، وأيضا فقد الإيمان بالقانون وبقدرته على تحصيل الحقوق,بسب انتشار الفساد في القضاء.
إن سورية تصنف عالمياً:الدولة الخامسة بارتكاب جرائم الشرف وعربيا الدولة الرابعة, وفي سنة 2006 حدثت حوالي 60 جريمةقتل بدافع الشرف لنساء من قبل ذويهم وفي مختلف المحافظات السورية( كما حدث مخرا في اغتيال زهرة العزو وعمرها 16 سنة من قبل أخيها ) .وبالتاكيد هناك عددا اكبر. نضيف قضية اخرى ناتجة عن هذه الجريمة ,هي الانتشار الواسع لظاهرة اللقطاء . 
 4-عقوبة الاعدام:

لقد مورست هذه العقوبة ,وبشكل واسع,في ثمانينات القرن الماضي,بموجب بعض المراسيم الجزائية الخاصة كقانون الانتساب الى تنظيم الاخوان المسلمن وفي بعض الحالات المحددة في قوانين مناهضة اهداف الثورة وحماية النظام الاشتراكي وجرائم القتل العمد في قانون العقوبات وامن حزب البعث العربي الاشتراكي ,وان رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يستطيع الحد من استخدام هذه العقوبة بموجب المادة-105- من الدستور وذلك باصدار العفو الخاص ورد الاعتبار .وقد تم تطبيق هذه العقوبة في عام 2006 على بعض الاشخاص في سجن عدرا المركزي في دمشق وسجن حلب المركزي.

ب-الحق في عدم التعرض للتعذيب او المعاملة القاسية:
إن جميع الاعتقالات التي تحدث في سورية,عادة ما كانت تترافق بسوءالمعاملة والاساليب المتعددة من التعذيب والحاطة بالكرامة الانسانية ,والضغوط النفسية والجسدية ,وهو من ابشع الانتهاكات التي تمارس بحق الانسان وكرامته وجسده وعقله,والتهديد الدائم لحياة الانسان ,ورغم ان تحريم التعذيب اصبح دعوة عالمية ومحلية ,ورغم كفالة الدستور السوري في المادة-25-رقم-1-لحرية المواطنيين وكرامتهم وامنهم .وكذلك في المادة-28-الفقرة-3-التي تحرم التعذيب وعقاب من يفعل ذلك ,وكذلك توقيع الحكومة السوريةعلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. اماأماكن الاحتجاز سيئة جدا من حيث: المساحة، عدد ونوعية المحتجزين، الظروف المكانية :الإضاءة ضعيفة جدا, التهوية سيئة جدا  ,النظافة غير ممكنة وتتكاثر الامراض والاوبئة في مراكز التوقيف,لايتوفر للمحتجز طعام وماء للشرب كافيان,عدا ان الطعام لايليق بكرامة الانسان, فترة الاحتجاز ليست محدودة وتطول وفق اوامر القائمين على الاعتقال والاحتجاز.ولايستطيع المحتجز ممارسة الحق في الطعن في الاحتجاز أمام سلطة قضائية.وبقي التعذيب مستمرا وبشكل كبير في مراكز الشرطة والامن الجنائي وفروع الأجهزة الأمنية كافة ,وعادة مايتعرض االموقوف في هكذا مراكز إلى أشد أنواع التعذيب الممنوع دستورياو إنسانياً ودولياً والتي منها:الضرب والتعليق والكهرباءوالسجن الانفرادي والشتم والتعرية ..الخ ( الأغلبية الساحقة من الموقوفين الجنائيين في سجن عدرا المركزي بدمشق  الذين يمرون تحديد على فرع باب مصلى التابع للأمن الجنائي في دمشق تعرضوا لفنون من التعذيب وعليهم تحت وقع هذا التعذيب الاعتراف بالجرائم التي يرتكمونها أو لم يرتكبوها حيث تم مشاهدة آثار التعذيب الوحشي على الكثير من الموقوفين)  .وهذه الوسائل التعذيبية استخدمت سابقا بحق بعض المعتقلين السياسين ,ومازالت تستخدم بحق الموقوفين الجنائيين وعادة مايخلف التعذيب أنواعاً من الأمراض للمعتقلين منها الفشل الكلوي وً البواسير و سلس البول والشقيقة والصداعات الدائمة  وامراض الديسك والمفاصل وامراض الجهاز الهضمي, بالإضافة إلى الأمراض النفسية والعصبية. 
ج-حق كل فرد في حريته وسلامته الشخصية:

1-الاعتقال التعسفي:
قامت الأجهزة الأمنية السورية هذاالعام 2006  بحملات واسعة من الاعتقالات طالت أفراداً ومجموعات وتيارات، واستهدفت بالإضافة إلى الإخوان المسلمين وحزب التحرير,أصحاب التوجهات السلفية، لكنها لم توفر أحداً من المواطنين السوريين لأدنى شبهةوأحياناً بدونها,واستمرت الاعتقالات العشوائية: على الشبهة أو نتيجة تقارير المخبرين الملفقة أو لمجرد صلات القربى بأحد المطلوبين , وبينما تعج مراكز وفروع المخابرات المختلفة بالمواطنين المعتقلين فإنه لا يصل من أخبارهم إلى المهتمين بالشأن الإنساني والحقوقي وإلى المجتمع المحلي والعالمي إلا النزر اليسير,او بعد تحويل بعضهم للمثول امام المحاكم الاستثنائية.وفي الثاني من أيار أصدر عدد من  مثقفين سوريين ولبنانيين "إعلان بيروت دمشق" الذي طالب بتنقية العلاقات السورية اللبنانية وبإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، وتم اعتقال عشرة من الناشطين\الموقعين ويقارب عدد المعتقلين بتهم سياسية \300\معتقل.وكان  السيد رئيس الجمهورية قد اصدرعفوا رئاسيا عن مجموعة من التهم الجنائية.
الاعتقالات في أوساط العائدين إلى سورية:

في هذا العام كثرت الاعتقالات في أوساط العائدين من المنفيين والمهجرين القسريين الذين اضطروا لمغادرة البلاد في ثمانينيات القرن الماضي بسبب الأحداث الأليمة التي شهدتها البلاد ، وقد عاد بعضهم بعد تسوية أوضاعهم عبر السفارات السورية أو من خلال اتصالات مع السلطات المختصة في سورية، لكن أكثرهم اعتقلوا لدى وصولهم إلى الحدود البرية أو المطارات.
 د- انتهاك الحق في محاكمة عادلة ومنصفة:

نشطت "محكمة أمن الدولة العليا"  هذا العام نشاطا مميزا ,ولم تعهده من قبل,عبر جلسات اسبوعية ,مع صدور أحكام قاسية وصل بعضها الى الاعدام وفق القانون -49- وأحكام هذه المحكمة نهائية لا تقبل الطعن أو الاستئناف، وتهمها مقننة ومحددة في كليشهات وعبارات. ومن أمثلة التهم التي توجهها هذه المحكمة للمعتقلين المعارضين بهدف تجريمهم والحكم عليهم: " نشر أخبار كاذبة"، و"توهين نفسية الأمّة" و"الانتماء إلى جمعية سرية" و"الانتماء إلى عصابة إجرامية" و"اقتطاع جزء من البلاد وضمه إلى دولة أجنبية" و"التخابر مع دولة أجنبية" و"الانتساب لمنظمة ذات طابع دولي" و"مخالفة تطبيق النظام الاشتراكي" و"معاداة أهداف الثورة" و"محاولة تغيير النظام بوسائل عنفية"... وحقيقة هذه التهم أنها موجهة ضد مواطنين مسالمين لم يرتكبوا مخالفة جنائية ولا جرماً سياسياً.وتمت احالة بعض معتقلي الراي الى محاكم مدنية,وبنفس التهم السابقة,وهذه المحاكمات ليست محاكم  متخصصة و محايدة ومستقلة.
 هـ- إنتهاك الحق في التظاهر و التجمع السلمي :
مازالت الأجهزة الأمنية السورية,تقوم بالغاء أي تجمع سلمي,في إنتهاك واضح وصريح,للدستور  السوري, لاسيما الفصل الرابع منه والمتعلق بالحريات العامة ،  ولمنطلقات القانون السوري ,حيث انه هنالك ممانعة تامة لاية مساهمة او تشارك في الحياة العامة, لما  في ذلك من اهمية و مصلحة مشروعة للوطن و المواطن عدا عن أنه حق مصان  دستورياً  بموجب  المادة  /26 / من الدستور ، وللمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت و صادقت عليها سوريا لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/12/1948  وكذلك العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي نص في  المادة /19/ منه على إعطاء  الحق لكل إنسان في إعتناق آراء دون مضايقة وكذلك الحق في حرية التعبير والتفكير وذلك بإلتماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع  أو بأية وسيلة أخرى يختارها ،  وكذلك المادة /21/ منه  التي إعترفت بحق الإنسان  في  التجمع السلمي. تم منع الاعتصامات السلمية في 8\3 وفي 5\10 و10\12 ومنع اعلان دمشق من الاجتماع اكثر من مرة.
و: انتهاك الحق في مغادرة البلد او العودة اليه:
مازالت الحكومة السورية وعبر أجهزتها , تقوم باصدار القرارات الكثيرة بمنع مغادرة البلد للكثير من الناشطين في الحقل العام والمعتقلين السياسيين السابقين, وهذا الانتهاك لحق المواطنين بمغادرة وطنهم والعودة إليه ,يشكل عقوبة غير مستندة الى نص قانوني أو حكم قضائي. ولكافة الفروع الأمنية سلطة منع المواطن من المغادرة، إذ يصادف أن الشخص يمنع من أكثر من جهة.

وإن قرارات منع المغادرة,تشمل الفئات التالية:

1- المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير المفرج عنهم.

2- الناشطين في الحقل العام .

3- مواطنين ليس لديهم أي نشاط عام.

--+-بالنسبة للفئتين الأولى والثانية، يأخذ المنع من المغادرة أحد الأشكال التالية:

- الامتناع عن منح جواز سفر لطالبه.

- الامتناع عن تجديد جواز السفر بعد انتهاء مدة صلاحيته.

- المنع من المغادرة بشكل نهائي بموجب برقية من جهة المنع تعمم على مراكز الحدود.

- عدم المغادرة إلا بعد مراجعة فرع الأمن الذي صدر عنه المنع، والذي له مطلق الصلاحية بالموافقة على السفر أو عدم الموافقة. 

+- أما بالنسبة للفئة الثالثة ، فغالبا تكون باستخدام نفوذ بعض الأشخاص الذين لديهم علاقة بالأجهزة الأمنية، كأن يمنع فرد أو مجموعة أفراد ربما من عائلة واحدة, بسبب خلاف شخصي لأحد أفرادها مع شخص متنفذ ,وعلى علاقة مع أحد الأجهزة.

+-،حتى إذا ألغت إحدى هذه الجهات المنع بالمغادرة عن احد الافراد، لا يستطيع المغادرة بسبب بقاء المنع من جهة أخرى. 

 ونفيد علما أن القرارات الأمنية بمنع المغادرة لا تصدر كتابة، إنما تبلغ شفاها لصاحبها، أو عن طريق كتاب تكليف بالمراجعة للجهة الأمنية المعنية، وإلزامه بالعودة من مراكز الحدود دون بيان الأسباب.

ز- ملف المنفيين:

إن قضية المنفيين,هي قضية وطنية سورية, و إنسانية و قانونية  كبيرة جدا وخطيرة تتعلق بالذين اضطروا إلى مغادرة  سورية بسبب وجود أخطار حقيقة على حيواتهم وحياة أسرهم وهذه القضية ليست قضية قانونية فحسب بل هي أيضا من صلب مجريات الأحداث السياسية التي حدثت في سوريا  في العقود السابقة , وهنالك ما يقارب المليون شخص سوري اخذ وضعية المنفي أو اللاجيء لأسباب سياسية أو اقتصادية أو إنسانية, وعلى الرغم من أن الظروف والواقع السياسي الأمني الذي كان سببا في حالة النفي او اللجوء , لم يتغير كثيرا . وقد تكاثر المنفيون ليشملوا ثلاثة أجيال إلى الآن، الآباء والأبناء والأحفاد. واستمرت السلطات السورية في ملاحقتهم، تارة بالتعاون الأمني مع بعض الأنظمة ، وتارة بتقديم أسمائهم بزعم أنهم "إرهابيون"، وتارة باستدراجهم للعودة بقصد اعتقالهم، وأخرى باختيار الحلقات الضعيفة فيهم لاستخدامها لإثارة الفتن في أوساطهم أو التجسس عليهم. إننا في ل.د.ح. كنا ولازلنا نؤكد على ضرورة وضع حلول سريعة لهذه القضية من قبل الحكومة السورية , آخذين بالاعتبار كل ما يترتب على ذلك من فضائل أو مخاطر ناجمة عن عدم التعاطي السليم مع هذه القضية .من هنا فإننا نؤكد على مايلي:

1- أن تقوم السلطات السورية بإصدار قانون عفو عام عن الجميع , والسماح بعودة من يرغب بالعودة , دون قيد أو شرط ودون انتقاص من حقوقهم السياسية والمدنية , وفي مقدمتها المساواة القانونية وحق المواطنة

2- التسوية  القانونية لأوضاع المنفيين واللاجئين بعيدا عن تدخلات الأجهزة الأمنية وبعيدا عن تصفية  أي حسابات تتعلق بالذي حدث في المرحلة السابقة .

3- إلغاء كافة اللوائح الأمنية والخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر او الراغبين بالعودة إليه.

لا زالت الأجهزة الأمنية تتعامل مع جميع القضايا التي تتعلق بموضوع المنفيين ,بعيدا عن أي اعتبارات قانونية أو إنسانية , فقد أصدر السيد رئيس الجمهورية أوامره بالسماح لبعض الفئات والأفراد في الخارج بالعودة دون التعرض لأية عقبات أو ملاحقات, وقد عاد العشرات منهم , ولكن تمت مخالفة هذه القرار واعتقل العديد منهم حتى من قاموا بتسوية أوضاعهم , وقد تم ذكر بعض الاسماء في سياق التقرير.

ح:المجردين من الحقوق المدنية والسياسية:
منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي وحتى الآن، أطلق سراح بضعة آلاف من المعتقلين السياسيين، غالبيتهم الساحقة من المعتقلين الإسلاميين، إلا أن الإفراجات شملت معتقلين آخرين : أعضاء في النقابات المهنية والعلمية-  وناشطين في حقوق الإنسان – واعضاء في الاحزاب السياسية المعارضة: حزب العمل الشيوعي ، حزب العمال الثوري العربي-, حزب الشعب الديمقراطي السوري,وحزب البعث الديمقراطي ,وحزب البعث العراقي وحزب التحرير,والحزب الديمقراطي الكردستاني, وبعض الناشطين الفلسطينيين ومعتقلين اكراد, وأخرين بتهم سياسية مختلفة .وكل معتقل يطلق سراحه يمنع من  ممارسةحقوقه المدنية، إما بنفس المدة التي حكم بها أو لسبع سنوات على أقل تقدير، ويدمغ على الأوراق الثبوتية بأنه محكوم عليه بالمدة التي حكم بها، بحيث تكون عائقاً أمام أي فرصة عمل، ولا يسمح له بالسفر أو العودة إلى عمله، إذا كان من موظفي الدولة أو القطاع العام، ولا يسمح له بالتملك أو تأسيس شركة، أو أن يكون شريكاً في عمل ولا يسمح له بتلقي مساعدات، وأن كثيراً من المطلق سراحهم يعيشون حياة مأساوية يلاحقون فيها حتى في حوانيت بيع الخضار,وعلى البسطات,وفي منازلهم ,واماكن تواجدهم.

إننا في ل.د.ح نطالب الحكومة السورية بالغاء هذه العقوبةاللاانسانية,والتي تمتد بحق المعتقلين بعد خروجهم من المعتقل ,وتؤثر على وجودهم  وعلى اسرهم,و نطالب الحكومة السوريةبالتعويض للمعتقلين والمجردين عن فترات الاعتقال وفترات التجريد.

ط- انتهاك الحق-في المشاركة السياسية :

في سورية يوجد غياب حقيقي لأهم المؤشرات التي تدلل على مدى احترام هذا الحق الأساسي: من حيث وجود القوانين الناظمة لمشاركة الإنسان في الحياة العامة ، و عن ماهية هذه القوانين ، و مدى إتاحتها للمواطن المشاركة في التعبير عن خياراته السياسية والفكرية و الثقافية بحرية دون إكراه أو أو ملاحقة أمنية ، و من هذه القوانين يمكن ذكر بعضها  : قانون الانتخابات ، قانون الجمعيات و النقابات ، قانون الأحزاب(إن التقرير مرفق بمقترحات حول هذه القوانين)  . والتي تكرس هيمنه  مطلقةعلى الحياة العامة ,باشراف قانون الطوارئ والاحكام العرفية:

قانون الانتخابات :

صدر قانون الانتخابات رقم 26 عام 1973 ليدفع باتجاه تكريس هيمنة السلطة التنفيذية ممثلة بالسلطةو الحزب الحاكم في سورية ، من خلال الهيمنة على العملية الانتخابية في البلاد , منذ بدايتها وحتى إعلان الناجحين وتحكم كامل بأسمائهم دون أي رقابة قضائية , وإذا ما فرضنا جدلا أن عمليات تزوير مكشوفة قد تمت وتم الطعن بصحة الانتخابات أمام المحكمة الدستورية , فصلاحيات المحكمة تقتصر على رفع تقرير بعد التحقيق لمجلس الشعب الجديد الذي طعن بانتخابه وهو صاحب القرار بإبطال العضوية أم لا . وبالتالي فإن السلطة هي التي تقرر بالنهاية باعتبار لها أكثرية أعضاء المجلس أن تقرر إبطال العضوية أم لا حتى لو ثبت التزوير والتلاعب بالانتخابات . 

قانون الجمعيات :

 صدر بالمرسوم 97 لعام 1958 وتعديلاته, حيث أعطى القانون  المذكور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل صلاحية رفض أو ترخيص دون إبداء الأسباب مع عدم إمكانية اللجوء للقضاء للتظلم , كما أعطى القانون صلاحيات الرقابة و التدخل و الهيمنة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل ، مما منح السلطة التنفيذية سلطة مطلقة للتحكم بنشاط المجتمع المدني . و مازال قانون الجمعيات ، رغم هذه السمات ، معطلا منذ إعلان حالة الطوارئ 1963 و لم يسمح بترخيص جمعيات جديد إلا ضمن أضيق الحدود ، مثل الجمعيات الخيرية ، البيئة  شؤون المرأة كلجنة المبادرة الاجتماعية التي أشهرت أواخر العام الماضي في دمشق . وقد رفضت عشرات الطلبات لإنشاء جمعيات ومنظمات لنشاطات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وغيرها من فعاليات المجتمع المدني بناء على رفض الجهات الأمنية لذلك . مما أدى إلى فقدان الحياة في المجتمع تحت خوف الأشخاص في حال النشاط المدني من الملاحقة بتهمة جمعية سرية غير مشروعة وهو السيف المشهر على نشاطات المجتمع المدني .

قانون النقابات :

 في سياق نهج السلطة بالهيمنة على الحياة العامة في سورية بما فيها النقابات و الاتحادات و المنظمات حيث جاءت القوانين لتكرس هذا التوجه فجميع قوانين النقابات وضعت فيها المادة القانونية التي تنصّ على أن هذه النقابات تخضع لتوجيهات القيادة القطرية لحزب البعث وتعمل وفق مقرراتها (تحاد الصحفيين – اتحاد شبيبة الثورة – اتحاد الطلبة – منظمة طلائع البعث -  اتحاد نقابات العمال – الاتحاد النسائي – اتحاد الجمعيات الحرفية – النقابات المهنية من محامين أو أطباء أو مهندسين أو معلمين  ) فمثلا قانون تنظيم مهنة المحاماة ويمكن القياس عليه لجميع النقابات الأخرى , فقد جاء بالمادة الثالثة من القانون الصادر برقم 39 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة أن نقابة المحامين تنظيم ملتزم بأهداف الأمة في الوحدة والحرية والاشتراكية وملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مبادئ ومقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته , وجاء في المادة الرابعة أن النقابة تعمل بالتنسيق مع المكتب المختص بالقيادة القطرية لحزب البعث . واعتبرت المادة 37 إ ن اجتماعات الهيئة العامة تكون غير قانونية إذا لم يحضرها ممثل عن المكتب المختص في القيادة القطرية , كما منعت الفقرة ب من المادة نفسها الدعوة لمؤتمر استثنائي قبل الحصول على إذن من مكتب القيادة القطرية , كما أعطت المادة 107 من القانون رئيس مجلس الوزراء حق حلّ المؤتمر العام ومجلس النقابة المنتخب ومجالس الفروع في حال انحرافها عن أهدافها وقرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن غير خاضع لأي طريق من طرق المراجعة القضائية أو الإدارية .

أما حق تشكيل الأحزاب :

مع أن المادتين 26و38 من الدستور السوري نصتا :على  حق المواطن بالإسهام في الحياة السياسية واعتناق الآراء والإعلان عنها، إلا أن الحكومة السورية لم تعلن حتى تاريخه عن قانون أحزاب ينظم الحياة السياسية في سوريا, بما في ذلك حزب البعث الحاكم وباقي أحزاب الجبهة وكل الأحزاب في سورية. والنشاط السياسي خارج إطار الجبهة يبقى في إطار الجرائم المعاقب عليها قانونا.وتسود في سوريةحالة التردد لدى المواطنين بالمشاركة في مختلف أنشطة الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية والانتخابات المحلية والتشريعية والنقابية,وهذا عائدإلى تشكيك المواطنين بجدوى أية مشاركة سياسية .وعلى الرغم من أهمية وضرورة حق المشاركة في الشأن العام, كجزء اساسي من عملية التنمية السياسية , وركيزة مهمة من ركائز الديموقراطية ,إلا أن هذه الأنشطة مازالت خاضعة لمصادرات الحكومة ,مع بطء وضعف المؤسسات الوسيطة بين المواطنين والحكومة , إضافة إلى الثقة المزعزة لدى الفرد بقدرته على المشاركة بالتغيير الايجابي في بيئته الطبيعية والاجتماعية , والتي كانت نتاج استمرار تطبيق حالة الطواريء والأحكام العرفية والتي عطلت العمل بجميع القوانين, وغيبت الحريات العامة , وعقدت جميع أنواع المشاركة في إدارة الشؤون العامة وعمل المؤسسات ومراقبتها مما اضعف موقع الإنسان/المواطن/ تجاه السلطة والحكومة , وتواكب ذلك مع هيمنة  ثقافية أيديولوجية سياسية معوقة لنشر ثقافة الديموقراطية وثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها ,وتتلخص هذه السمة بموضوعة الاستقطاب الحاد , إما مع أو ضد , وما يترتب على ذلك من ميل دائم لنفي الآخر, وهذا ما أدى إلى عدم توافر قيم ثقافية قادرة على حل النزاعات والخلافات سلميا . وبات من الضروري العودة على تأكيد ل.د.ح بأهمية تقوية دور المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية, كركيزة أساسية  في نشر الديموقراطية ورفع مستوى الأداء السياسي والاجتماعي , وكذلك اهمية فكرة التعددية باعتبارها محور الدينامية والخلق والإبداع , وهذه التعددية و التنوع  و التعارض هي اصل الثروة والثراء بحيث تكون فاعلية مؤسسات المجتمع المدني على أهداف أوسع وأعمق من مجرد المعارضة في مواجهة الدولة , وهذه الفاعلية هي  حق المشاركة التي تسمح للمجتمع المدني وتتيح له فرصة مراقبة كافة البنى الاجتماعية بما فيها مؤسسات الدولة نفسها, وضبطها وتصحيح مسارها . لذلك ليس بالضرورة أن يكون هناك عداء او تناقض بين الدولة وهيئات المجتمع المدني .

الباب الرابع
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
اولا- الانتهاكات الواقعة على الحقوق الاقتصادية:
أن المشكلة الاقتصادية في سوريا تفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب تأخر الدولة في الإصلاح مما أدى الى تراكم المشكلات.واهمها:

- هشاشة النمو الاقتصادي
- ضعف ارتباط سوريا بالنظام الاقتصادي العالمي
- تدني دور القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي
- بدائية الإنتاج الزراعي وصغر الحيازات وشح المياه
- قطاع كبير غير منظم: يتضمن الاقتصاد السوري قطاعاً كبيراً غير منظم (في الصناعة والتجارة والورشات) لا يظهر في الإحصائيات الرسمية
- ويعكس تدني حجم الصادرات خارج قطاع النفط ضعف القدرة التنافسية السورية، التي هي حصيلة بنية إنتاجية ضعيفة ومؤسسات وسياسات قاصرة
- تدني المستوى التعليمي للعمالة وارتفاع معدلات البطالة
- تدني القدرة التكنولوجية المحلية
- قطاع عام هرم وقطاع خاص ضعيف, اقتصاد كلي قوي مقابل نمو اقتصادي ضعيف
 - القطاع المصرفي في سوريا لا زال يعيش حقبة التخطيط المركزي، معتمداً على التخصص المصرفي القطاعي ومفتقراً إلى المنافسة وإلى المنتجات الادخارية والاستثمارية المتنوعة.
- هجرة الشباب ورؤوس الأموال 
-  ضعف المجتمع المدني 
ان التردد في عمليات الإصلاح الشامل والعميق,اضاع زمنا كبيرا وجهودا كثيرة ,واصبح يحتاج الى تكاليف كبيرة.وهنالك عددا من التهديدات الحقيقية,واهمها:

 - يتشكل التهديد الأول من استمرار الوضع الاقتصادي الراهن والمتمثل في انخفاض معدلا ت النمو وارتفاع معدلات التضخم و الذي يؤدي إلى استمرار انخفاض مستوى المعيشة وتزايد البطالة واستمرار تدني القدرة التنافسية لسوريا واستمرار تدنيها في سلم التنمية العالمي. ويشكل كل هذا تهديداً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً لسوريا. 

- ويتشكل التهديد الثاني من تدني إنتاج وتصدير النفط الخام، بسبب تآكل المخزون النفطي، وعدم قدرة قطاعات الاقتصاد الرئيسية الأخرى، الصناعة والزراعة والسياحة، على التعويض عما يقدمه قطاع النفط للاقتصاد الوطني.
- ويأتي التهديد الثالث من معدلات الزيادة السكانية التي تبلغ 2,6% بالسنة حسب تقرير البنك الدولي ( و2.45% بين أعوام 2000-2005 بحسب الجهاز المركزي)، ومن التركيبة السكانية الفتيّة التي يشكل الشباب دون سن العشرين فيها نسبة 53% من مجموع السكان. هذه التركيبة السكانية ترفد حوالى 300 إلى 350 ألف فرد إلى سوق العمل سنوياً وتهدد ببطالة متزايدة تضاف إلى البطالة القائمة حالياً. 
- أما التهديد الرابع فيأتي من التوتر الأمني الخارجي الذي يفرض على سوريا أعباء عسكرية كبيرة، حيث تنفق سورية حوالى 6% من دخلها القومي و30% من موازنتها العامة و5,5% من مجموع مستورداتها على التسلح، وذلك بسبب استمرار احتلال إسرائيل لأراضي الجولان، وبسبب امتلاك إسرائيل أسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن رفض الأخيرة التوقيع على الاتفاقية الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية. وقد أضاف الاحتلال الأميركي للعراق المزيد من التوتر الأمني في المنطقة. وسيبقى الاحتلال الإسرائيلي لأراضي سورية ، واستمرار الوجود الأميركي على حدود سوريا الشرقية، مصدري تهديد لأمن سوريا، وسيجبرانها على استمرار إنفاقها العسكري المرتفع على حساب إنفاقها لغرض التنمية. كذلك سيعيق هذان التهديدان تدفق الاستثمار الخارجي إلى سوريا كما سيعمق اضطرارها لاستمرار إنفاقها العسكري المرتفع، وسيحد من قدرتها المالية على تمويل عمليتي الإصلاح والتنمية، خاصة مع قرب تدني مواردها النفطية. ويضاف إلى هذا وذاك أن التهديد الأمني الخارجي يشكل دائماً مصدر قوة للجهات الداخلية غير الراغبة في الإصلاح.
1- غلاء وتضخم :

قدر صندوق النقد الدولي نسبة التضخم في سوريا ب8.2% ( التقديرات الحكومية 7.2%) وبحسب المصادر الحكومية,ان نسبة التضخم هي حوالى9% لعام 2006ارتفاعاً من 6.8% في عام 2005. وبالتالي فإن الحكومة باتت أمام تضخم أكثر وضوحاً مما يمكن اعتباره ارتفاعاً مرتبطاً بالهزة النقدية أواخر عام 2005 , فالتضخم المتصاعد منذ عدة أعوام  مع مؤشرات نمو ومعدل الفائدة على ودائع التوفير ثابت عند 5% يعني  ان كل مواطن لديه ودائع في التوفير سوف يخسر 2.2% سنوياً على الأقل !. علماً أن الطيف الأوسع من السلع الأساسية أو ما يسمى سلة الاستهلاك الأساسية عانى من ارتفاع واضح ومتزايد,وكذلك في مجال الصحة والطبابة, ووفق آخر نشرة للأرقام القياسية التي أصدرها المكتب المركزي للإحصاء فقد بلغ متوسط ارتفاع المواد الغذائية قبل الموجة الأخيرة نسبة 14%. كما ارتفعت أسعار الإنارة والمياه بنسبة 21% أما بالنسبة للاحتياجات الشخصية فقد كان الارتفاع بمعدل 7% ومواد النظافة بنسبة9%. أما المعالجة والأدوية فقد ارتفعت بمعدل 27%، بينما ارتفع سعر التعليم والثقافة بنسبة 44%، في حين حقق النقل والمواصلات معدل زيادة بـ 25%، والإيجار بـمعدل 34%. ((مع العلم أن مايزيد عن 60% من العاملين في الدولة تقل رواتبهم عن 6000ل.س ))مما يوحي بان التضخم قد يكون ضعف هذا الرقم ان لم يكن اكثر .لقد التهم التضخم وارتفاع الأسعار موازنات عام 2005 و عام 2006 بامتياز، ذلك الارتفاع الذي وصل وفق مؤشر الرقم القياسي لأرقام المستهلك إلى 22% في عام 2005، والمتوقع وصوله إلى أكثر من ذلك في عام 2006 وعام 2007 بسبب عدم وجود سياسة نقدية تحارب التضخم وتوقفه عند حدود معينة.ما يمكن ان يعتبرانعكاساً لتدني القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تبين تقارير البنك الدولي إلى أن أكثر من 22% من السكان يعيشون عند حدود الفقر. فقد تبين أن هناك ثمة خللاً في السياسات الاقتصادية المتبعة أدت إلى تدهور الحياة المعيشية للعاملين بأجر، ودفعتهم يوماً بعد يوم إلى الاصطفاف عند خط الفقر أو دونه. وإذا اعتبرنا أن خط الفقر هو ذلك الخط المحدد محلياً من قبل المكتب المركزي للإحصاء، وعالمياً من قبل البنك الدولي بكتلة نقدية تعادل حوالي 1500 ليرة سورية للفرد الواحد شهرياً، وهو الحد الأدنى لتلبية متطلبات المعيشة من المواد الغذائية. وإذا أخذنا بعين الإعتبار أن الحد الأدنى للأجر في سورية بعد الزيادة الأخيرة قد وصل إلى 3045 ليرة شهرياً، وأن متوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة هو ستة أشخاص، فالنتيجة أنه في حال وجود شخصان يعملان في الأسرة فإن دخل الأسرة الشهري سيكون 6090 ليرة، ويكون نصيب الفرد الواحد من هذا الدخل 1015 ليرة شهرياً ، أي حوالي ثلثي المبلغ المحدد عند خط الفقر للإنفاق على الغذاء فقط دون مسلتزمات الحياة الأخرى.
2- تضخم وكساد :
ان الوضع الاقتصادي الراهن لا يعاني من التضخم في الاسعار فقط، لكنه مقرون مع بطء في النشاط الاقتصادي، حيث ان معدل النمو الحقيقي في عام 2004 لم يتجاوز 1.7% ((جريدة تشرين 14 تموز 2005)) و لم يتجاوز 3.5% للعام 2005استناداً الى  تقرير البنك الدولي  ,ان اجتماع التضخم والكساد في آن معاً ,هي ظاهرة غير صحية على الاطلاق وتحتاج الى معالجة فنية فائقة الدقة من حيث وضع وتطبيق سياسات اقتصادية ومالية ونقدية متناسقة ومتكاملة. ‏ وللاطلالة على  اسباب  التضخم الكثيرة، اننا نؤكد ان  التضخم مرتبط عندنا في: ارتفاع في الطلب الكلي والاقتصاد غير قادر على زيادة انتاجه لمقابلة هذا التضخم , بسبب الزيادة في التكاليف. وكذلك الارتفاع في اسعار البترول,رغم ان اسعار المشتقات النفطية لدينا شبه ثابتة. وعمليا اننا نستورد التضخم من الخارج , عندما نستورد آلة او مواد أولية تعرضت لزيادة في السعر، علاوة على  الارتفاع في معدل صرف اليورو مقابل الدولار, مما يجعل سعر المنتجات اعلى لأن معظم مستورداتنا من اوروبا فاذا ارتفع اليورو يعكس التجار الزيادة في تكلفتهم بزيادة الاسعار. و ان الزيادة بالاسعار يعود سببها الى بعض احتكارات داخلية بالبلد في بعض الصناعات والحكومة لا تراقب هذه الاحتكارات ولا تعمل على كسرها! ان السياسة النقدية التي يمارسها مصرف سورية المركزي,تهدف الى تحقيق استقرار الاسعار في البلد للمحافظة على القوة الشرائية لليرة السورية اي محاربة التضخم اذا كانت الاسعار ترتفع وتنشيط الاقتصاد اذا كنا في حالة كساد اقتصادي, ويتم ذلك عن طريق التأثير على معدلات نمو الكتلة النقدية ومعدلات الفائدة والتسليف المصرفي في الاقتصاد،ان التضخم ‏يؤثر على اصحاب الدخل الثابت والمحدود وارتفاع الاسعار يعني تآكل القدرةالشرائية. وان التضخم ينعكس بزيادة الاستيراد فعندما يرتفع سعر سلعة يزداد اكثر الاستيراد وبزيادة الاستيراد يزداد العجز في الميزان التجاري. وقد كان الميزان التجاري السوري خاسراً بـ 77 مليار ليرة سورية في عام 2004 بالرغم من صادرات النفط. (( تشرين 12 تموز 2005)). ‏والتضخم والعجز في الميزان التجاري يؤديان الى تدهور معدل صرف العملة الوطنية مما يكون عاملاً مساعداً على ازدياد التضخم، والتضخم يخلق نوعاً من التوقعات لدى الناس بأن زيادة الاسعار ستستمر في المستقبل وان القيمة الشرائية لليرة ستنخفض، ما يجعل الناس تتحول من حمل سيولة نقدية او التوظيف في استثمارات مالية الى اقتناء استثمارات حقيقية "عقارات واراضي" او التحول من العملة الوطنية الى العملات الاجنبية ما يؤدي الى تدهور اكثر في معدل صرف العملة الوطنية. ‏ان الهدف من الحديث عن التضخم هو لفت الإنتباه كي تقوم الحكومة السورية باتخاذ اجراءات نقدية فاعلة. فالمواطن العادي هو من يتحمل اعباء التضخم في النهاية، لأن التاجر والصناعي ارباحهم ثابتة لا تتغير في حين تتغير وترتفع اسعار منتجاتهم ومستورداتهم.. 
3- موازنة 2007:
بلغت اعتمادات موازنة عام 2007 حوالي 588 مليار ليرة سورية، مقابل 495 ملياراً في عام 2006 أي بنسبة زيادة حوالي 18.7 % عن العام السابق، وتوزعت اعتماداتها إلى 330 ملياراً للاعتمادات الجارية ( مقابل 300 مليار عام 2006 بنسبة زيادة مقدارها 10% ) في حين بلغت اعتمادات الموازنة الاستثمارية 258 مليار ليرة ( مقابل 195 ملياراً عام 2006 بنسبة زيادة 32.3% ).شكلت اعتمادات الإنفاق الجاري في هذه الموازنة ما نسبته 56% من مجمل اعتماداتها العامة، في حين شكلت اعتمادات الإنفاق الاستثماري الـ44% منها، وهذا على عكس موازنة عام 2006 التي خصصت 60.6% للاعتمادات الجارية و39.4% للاعتمادات الاستثمارية من مجموع اعتمادات الموازنة، وبالتالي فإن موازنة عام 2007 تزيد من نسبة الإنفاق الاستثماري، وتقلل من نسبة الإنفاق الجاري فيها.إن هذه الزيادة في الإنفاق الجاري متواضعة جداً ولا تلبي حاجات المواطن السوري، وتحديداً الزيادة في نسبة الإنفاق الجاري التي تذهب أغلبها للرواتب والأجور، ذلك الجزء من الموازنة الذي يكون المواطن بأمس الحاجة إليه نتيجة تدهور وضعه المعيشي، وانخفاض قوته الشرائية، وزيادة متطلباته اليومية، وبمقارنة الإنفاق الجاري مع الإنفاق الاستثماري نجد أنه تم ضغط الزيادة في الإنفاق الجاري إلى ثلث الزيادة الإنفاق الاستثماري، مما يوحي بمقدمات لسياسة انكماشية جديدة للحكومة في عامها القادم.أما بالنسبة للإنفاق الاستثماري الذي توحي الحكومة بواسطته بأنها قد بدأت تستعيد دورها الاقتصادي من خلال زيادته بنسبة 32% عن العام السابق فإن هذه الزيادة قد تكون زيادة خلبية بامتياز ولن تكون نتيجتها الحقيقية تنفيذ استثمارات فعلية، أو إجراء عمليات الاستبدال والتجديد اللازمة للقطاع العام، بل إنها ستبقى على الورق مثل كل السنوات السابقة، وذلك قياساً على نتائج السنوات السابقة كلها، والتي يكشف عنها قطع حسابات أي موازنة في نهاية العام، حيث تكرر عاماً بعد عام العبارات نفسها والحجج نفسها في قطع حسابات أي موازنة بالنسبة للإنفاق الاستثماري، إذ نجد أن نصف جهات القطاع العام الإداري والاقتصادي لا تنفذ خططها الاستثمارية، والنصف الآخر ينفذها بنسب منخفضة جداً، وفي كل مرة تعزي التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة المالية أسباب تدني نسب تنفيذ الإنفاق الاستثماري إلى العوامل ذاتها وهي "عدم الانتهاء من الدراسات الفنية، تأخر الشركات الدارسة لبعض المشاريع عن إتمام دراساتها، فشل المناقصات المعلن عنها لبعض المشاريع, فشل عملية شراء أو تخصيص الأراضي لمشاريع أخرى بسبب التأجيل لحين توفرها أو الاختلاف حول الأسعار، عدم الموافقة على تخصيص قطع أجنبي لتنفيذ بعض المشاريع من قبل الجهات المختصة، حاجة بعض العقود لمدة طويلة في مرحلة التصديق، عدم توفر كوادر عالية مؤهلة ومتخصصة لتوصيف العديد من المشاريع، يضاف إلى ذلك الدور السلبي الذي تبدى وبشمولية أثناء المناقشات من تقارير مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والتي ملخصها أن هذه التقارير تتصف بالكيدية والاستعجال بالرأي وعدم إتاحة الفرصة لتوضيح الحقيقة والطريقة المتبعة في الاستجواب لدى الهيئة بما في ذلك تخوف من المساءلة التي تنحو إلى الإدانة المسبقة".أي أن الجهات الحكومة ما زالت مقصرة تماماً في قضية النفاق الاستثماري، ومهما كانت المخصصات الاستثمارية المقدمة لأي جهة حكومية كبيرة فإننا نفاجئ بعدم التنفيذ أو بضعف التنفيذ على الأقل لتعاد بعدها الأموال إلى موازنة العام القادم وهكذا دواليك عاماً بعد عام.
5-السياسات السكانية :

تعاني سورية  من الاثار الناجمة عن الارتفاع الكبير في عدد السكان سنويا,فمعدل النموالسكاني بين 2,4%,وفي كل عام لدينا 50 الف مولود جديد بحاجة لكل الخدمات وفرص العمل والانفاق الصحي ,أي انه لدينا زيادة (400الف)سنويا,ومايزيد من حدة المشكلة السكانية في سورية عدم التناسب بين معدلات النموالسكاني ومعدلات التنمية التي يفترض بها ان تكون ثلاثة اضعاف النمو السكاني أي حوالي 9%بينما معدل النموالاقتصادي لايزيدعن3%,وهذا يحتاج الى 104 سنوات كي  يرتفع معدل دخل المواطن السوري,  ومن هنا اهمية عدالة التوزيع واستغلال الموارد استغلالا سليما بما يتناسب ومصلحة المواطن, ان عدد سكان سورية وفق الاحصاءات الرسمية لعام2004(19936573)مليون نسمة,فمعدل الخصوبة 2.5%,فهناك تفجر سكاني كبيرغير متناسب مع عدد السكان ومع الموارد والامكانات الاقتصادية , في كيفية تامين الموارد ومياه الشرب والصرف الصحي ومقاعد الدراسة والغذاء والعناية الصحية وفرص العمل ,ويزيد على ذلك ضعف الثقافة السكانية ,وضعف الاستثمارات الكبيرة,وضعف الخدمات الصحية الانجابية.
6-البطالة :
ازدادت معدلات البطالة إلى أكثر من 3 مليون عاطل عن العمل واتسعت دائرة الفقر لتشمل 30% من السكان حسب الأرقام الجديدة وانتشر الفساد الذي كلفنا في العام 2000 نحو 50 ألف دولار يومياً، وإن كل زيادة في معدل البطالة بمقدار 1% يقابلها انخفاض في الناتج القومي الإجمالي مقداره 2%,و مازالت ظاهرة البطالة في تفاقم وازدياد في اعداد الذين هم بحاجة الىعمل ويبحثون ,ولا يجدون,وبقيت الارقام غير متناسبة مع واقع الحال ,ومتضاربة ,فاحيانا تصل نسبة العاطلين عن العمل الى 15%,والحقيقة ان العدد يقارب 25%من قوة العمل ,وهذه النسبة تزداد سنوياحوالي8%,وان40%منهم يبحثون عن عمل منذ اكثر من اربعة وعشرين شهرا ,وان60%يبحثون عن عمل منذاكثر من اثني عشر شهرا .وان البطالة في سوريةذات طبيعة بنيوية ,وانعكاس مباشر لضعف النمو الاقتصادي ,وتردي سوق العمل عن استيعاب شرائح وفئات عديدة ,وفي مقدمتها خريجو الجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة,وازداد الامر سوءا بعد ان تراجعت الحكومة عن عن تعيين الخريجيين من المهندسيين وسواهم,وان نموالسكان بمعدلات مرتفعة تساهم بعرض دائم  لقوة عمل جديدة ,وبالتالي اعداد للبطالة زائدة في ظل غياب للتوسعات الاقتصادية المناسبةوالتراجعات في معدلات النمو والضعف في تأمين فرص  عمل جديدة.
7- التمويل والقروض للحكومة السورية:

هنالك صعوبات عديدة ,في الاطلاع والكشف عن القروض والمنح والهبات التي تحصل عليها الحكومة السورية باستمرار ,وتتعقد الصعوبات اثناء التدقيق والكشف عن طرق صرف هذه القروض والمنح وعن كيفية التعامل معها ، وإذا كان الإفصاح عن قيمة هذه القروض والمنح قد بدأ يتوفر مؤخرا بشكل حذر جدا لكن الذي لم يتوفر ولا يعرف أحد عنه شيا هو إن كانت هذه القروض والمنح قد استقرت في مكانها الحقيقي والمخصصة له فعلا ولم تستقر في مكان اخر.لا يوجد قطاع اقتصادي أو اجتماعي في سوريا إلا وفي ذمته ملايين من الدولارات أو اليوروات لدولة عربية أو أجنبية أو لمنظمة عربية أو أجنية أيضا ,فالقروض والمنح قد غطت العديد من المشاريع في الاقتصاد السوري ولم تترك زاوية في قطاع ما إلا واحتلت فيه ركنا لها ولم ينجح منها أي قطاع أبدا فالصناعة والسياحة والتجارة والمصارف والغابات والبيئة والاتصالات والتعليم والتربية والصحة والطاقة والنقل والمياه والمجتمع المدني وتطوير المرأة كلها حصلت إما على قروض مباشرة أو على منح من ما يقارب 30 دولة ومنظمة ومن معظم الجنسيات, بدءا من الدول العربية وانتهاء بالمنظمات الدولية الكبرى فالاتحاد الأوربي واليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الزراعة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي وبنك الاستثمار الأوربي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد العربي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وصندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية كلها قدمت بسخاء قروضا ترد ومنحا لا ترد لسوريا خلال العقد الماضي والعقد الحالي يضاف إليها بالطبع مجموعة من الدول المستقلة مثل فرنسا وألمانيا وإيران وأسبانيا والسويد وبريطانيا. وعمليا تعاني سورية من فجوة تمويل وأنها غير قادرة على سد تلك الفجوة من مواردها الداخلية وبالتالي فهي تلجأ للاقتراض الخارجي ,لكن عادة ما تتعامل الدول مع القروض بناءا على فكرة المنفعة الاقتصادية من أجل تعزيز المردود المالي والاقتصادي للدولة,والحكومة السورية متلقية لرأس المال بأسلوب لا يولد عليها التزامات قانونية أو سياسية-كبيرة- من حيث تركيزها على المنح والهبات أكثر من تركيزها على القروض لكن وعلى الرغم من ذلك فإن هذه المنح والهبات لن تكون الحاسمة في سد الفجوة التمويلية التي تعاني منها سورية, وبالتالي فإن سوريا بحاجة إلى التدفقات الاستثمارية الخاصة لأن تلك المنح والهبات لا تشكل إلا جزءا ضئيلا من حاجة الاقتصاد. أي ان توفر  البديل الاستثماري الخاص عوضا عن البديل الاقتراضي لتمويل المشاريع الاقتصادية لأنه البديل المجدي والأكثر تماسكا ومردودية من الناحية الاقتصادية بل والأكثر إنتاجية أيضا ولكن البديل الاستثماري وبسبب من تأزم الوضع الاقتصادي الداخلي وسيادة نموذج اقتصاد الفساد العميق وانتشار علاقات ما تحت الطاولة وإنعدام الشفافية وعصرنة البيروقراطية ,وحالة الطوارئ والاحكام العرفية ,وعدم وجود سيادة للقانون واستقلاليته,يصبح  البديل ذو احتمالات ضعيفة جدا بل وقد تبدو آفاقه مسدودة أيضا.ومن العسير جدا التحدث عن جميع القروض والمنح التي حصلت عليها سوريا والقطاعات التي مولتها لكن من اليسير جدا معرفة أن لهذه القروض دورا وظيفيا "إداريا وتنظيميا" فقط وليس "اقتصاديا وإنتاجيا".و لم نجد أبدا في قائمة تلك القروض والمنح أي قرض موجه لبناء مصنع جديد أو مشروع استراتيجي وحيوي ينعش الاقتصاد أو مشروع استثماري نوعي فحتى القروض والمنح التي حصلت عليها وزارة الصناعة كانت ذات دور إداري وتنظيمي بحت لعمل الوزارة كالقرض الذي وقعت عليه مع أسبانيا العام الماضي بقيمة 500 ألف دولار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنحة التي وقعت عليها من الاتحاد الأوربي في عام 2000 بقيمة 21 مليون يورو لمشروع التطوير والتحديث المؤسساتي والمنحة الموقعة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2002 لوضع استراتيجية للتنمية الصناعية وباستثناء القرضين الذين حصلت عليهما الوزارة منذ 13 عام لمشروعي الأسمدة الفوسفاتية بتدمر بقيمة 30 مليون دينار كويتي ومشروع معمل غزل إدلب بقيمة 33.5 مليون دينار كويتي لم تحصل حتى الآن على قرض مشابه له ناهيك عن العديد من المنح والقروض التي حصلت عليها الوزارة لتمويل التنظيم وليس لتمويل الإنتاج وهذا الأمر ينطبق تماما على باقي الوزارات إذ لم تحصل أي منها على قروض لتمويل مشروعات إنتاجية ضخمة وبالتالي كانت الصفة الغالبة على القروض والمنح التي تحصل عليها الحكومة السورية: أنها قروض موجهة للاستهلاك الخفيف فقط ولشراء وتركيب مستلزمات البنية التحتية مثل القرضين الذين حصلت عليها وزارة الكهرباء من بنك الاستثمار الأوربي بقيمة 190 مليون يورو من أجل نقل وتوزيع الكهرباء ( عامي 2000 و 2001 ) والقرض الذي حصلت عليه وزارة النقل بقيمة 50 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوربي أيضا لتطوير ميناء طرطوس ,عام 2003 ,من ناحية ثانية نجد أن هناك العديد من القروض التي وجهت لمشاريع قد نستغرب جدا أن الدولة تقترض ملايين الدولارات من أجل تمويلها مثل مشروع مجاري حلب بقيمة12,5 مليون دينار كويتي ( عام 1990 ) ومشروع مجاري حمص وحماة بقيمة 9.5 مليون دينار كويتي ( عام 1990 ) وطريق أريحا اللاذقية بقيمة 30 مليون دينار كويتي (عام 2000) ومشروع ري الخابور بقيمة 15 مليون دينار كويتي ( عام 1990 ) وكل هذه المشاريع كانت ممولة من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالكويت يضاف إليها مشروع الصرف الصحي لمدينة دمشق بقيمة 30 مليون دينار كويتي ( عام 1990 ) ومشروع طريق الرقة دير الزور بقيمة 6 مليون دينار كويتي ( عام 1999 ) وقد كانت ممولة من الصندوق الكويتي. هذه المشاريع تجعلنا نتساءل عن إمكانيات الحكومة وعن موازناتها الاستثمارية التي كانت تخصصها سنويا ضمن الموازنة العامة للدولة فإذا كانت إمكانيات الحكومة المالية لا تسمح لها بتمويل مثل هذه المشاريع العادية جدا والبسيطة جدا فماذا عن المشاريع الكبيرة والاستراتيجية الأخرى التي يحتاجها الاقتصاد السوري؟ أو لماذا لم تخصص الحكومة خلال كل الفترة السابقة أموالا استثمارية لتنفيذ تلك المشاريع بدلا من اقتراضها من الخارج؟ يضاف إلى ذلك أن هذه المشاريع وغيرها قد مولت من الخارج في الوقت الذي كانت تحصل فيه سوريا على عائدات مالية متزايدة من النفط، ألا يوحي ذلك الوضع بتناقض ما في السياسة الاقتصادية؟ إن كانت هذه المشاريع المذكورة قد وجهت إلى قضايا البنية التحتية مباشرة فإن العديد منها لم توجه لذلك وإنما وجهت لنشاطات عامة وشاملة جدا مثل برنامج التدريب للحفاظ على التراث الثقافي بقيمة 2 مليون يورو( منحة ) والمعهد العالي لإدارة الأعمال بقيمة 14 مليون يورو ( منحة ) وبرنامج دعم القطاع المصرفي بقيمة 6 مليون يورو ( منحة ) ومشروع التطوير والتحديث المؤسساتي بقيمة 21 مليون يورو ( منحة ) وكلها ممولة من الاتحاد الأوربي في سياق التعاون المالي بين سوريا والاتحاد الأوربي والملاحظ من هذه القروض أنها موجهة لمشاريع رمزية أكثر منها مشاريع حقيقية وهي تخدم القطاع الإداري في جهاز الدولة ولا تخدم القطاع المالي واللافت للنظر هو لماذا لم تنفذ الحكومة السورية مثل تلك المشاريع الإدارية سابقا؟ ولماذا انتظرت الاتحاد الأوربي ليقدم المنح والقروض لتنفيذها؟ وهل تقوم فلسفة الإصلاح الاقتصادي والإداري في سوريا على تمويل ذلك الإصلاح من الخارج؟ والأكثر أهمية من ذلك ماذا لو لم يكن الاتحاد الأوربي ممولا لمثل هذا النوع من المشاريع, فهل كانت الحكومة  ستبقى دون إصلاح إداري أم كانت ستبحث عن مصدر بديل آخر للتمويل؟ تبدو القروض والمنح التي تحصل عليها الحكومة السورية كأنها ذات أثر محايد في عملية التنمية التي يروج لها منذ عقود أي أن هذه القروض لم تقدم الكثير من الترابطات الاقتصادية أو تفعل الكثير من التغيرات الاجتماعية بدلالة القطاعات التي وجهت إليها وأن هذه التغييرات إن حدثت فقد بقيت في الحدود الدنيا وبالتالي فقد بقيت هذه القروض والمنح بمستوى فعالية متدنية نوعا ما, وإن تلك القروض والمنح قد بقيت محايدة أو ضعيفة التأثير في معدلات النمو الاقتصادي بدليل أن تلك المعدلات تنحو نحو الانخفاض منذ عدة سنوات رغم استمرار الحصول على المنح والقروض لتصل إلى أدنى مستوياتها تقريبا عام 2004 إذا أنها لم تتجاوز 1.4% مقارنة بعام 2000 بل إنها وصلت في بعض السنوات إلى أقل من 1% كما في عام 2000 ذاته.  ,ويكفي الاشارة  الىالتوزيع القطاعي لتلك القروض فالإحصاءات تشير إلى أن قطاع الطاقة الكهربائية هو من أكثر القطاعات حظوة في القروض حيث حصل على ما يقارب 35% من إجمالي قيمة القروض الموجهة لسوريا تلاه قطاع المياه بـ13% ثم قطاع الاتصالات بـ12% في حين نجد أن قطاع الصناعة لم يحصل إلا على ما يقارب الـ8% من إجمالي قيمة القروض والمنح وهذا يعني أن قطاعات البنية التحتية هي الأكثر أهمية من القطاعات الإنتاجية المباشرة في ذهن المخططين السوريين. يضاف على ذلك أن توزيع القروض والمنح ضمن الجغرافية الاقتصادية السورية يطرح العديد من التساؤلات، فمحافظة حلب قد احتلت المرتبة الأولى من حيث حصولها على القروض فقد استحوذت على 23% منها تلتها محافظة ريف دمشق بـ8% ثم دمشق بـ 6% في حين بقي نصيب باقي المحافظات الأخرى في الحدود الدنيا وخاصة محافظات مثل السويداء ( 0.5% ) ودرعا ( 1% ) والرقة ( 2% ) ودير الزور ( 2% ) والقنيطرة ( 0.1% ) والتي هي بحاجة أصلا إلى تنمية وتطوير أكثر من غيرها من باقي المحافظات والمحافظة الوحيدة من هذه المحافظات التي حصلت على نسبة عالية من تلك القروض والمنح هي محافظة الحسكة فقد استحوذت على 8.5% منها وبشكل عام فإن القروض والمنح لم تساهم بالتقليل من فوارق التنمية الجغرافية بل وجهت للمحافظات والمراكز المتطورة أصلا الأمر الذي يجعلها أكثر حيادية من الناحية الجغرافية ويقلل من فرص نمو تلك المحافظات التي يشكل بعضها خزان الاقتصاد السوري من الطاقة والغذاء والمواد الخام الزراعية.
8- الفقر في سورية
ووفق الدراسات والنماذج الاقتصادية البحتة يعاني 30% من الشعب السوري من الفقر ويعيشون في ظله، ويتأثرون بثقافته، وينتجون سلوكياته، ويُبعدون بواسطته عن المشاركة والحراك الاجتماعي، وبتحويل هذه النسبة إلى أرقام نجدها تساوي نحو 5.5 مليون مواطن,و يتوضعون في مختلف المناطق السورية,وبالطبع فهذا الرقم مؤهل ومرشح للزيادة مستقبلاً بسبب التراجع الاقتصادي العام الذي يشهده الاقتصاد منذ سنوات، وبسبب غياب برنامج متماسك للإصلاح الاقتصادي، واستمرار تفشي نموذج اقتصاد الفساد وسيطرته على مفاصل الاقتصاد الحيوية,الأمر الذي يفتح باب الانتساب إلى نادي الفقر بدون شروط مسبقة، ويمنح هوية "مهمش اجتماعياً" لملايين جديدة من الناس وفي كافةالمناطق السورية,وفي ظل تحول الدولة السورية إلى دولة ريعية بالمطلق بدأت تفقد توازنها النفطي، ولا تسيطر على عملية الإنتاج الاجتماعي، وتفتقد بنية صناعية حديثة، ولا تملك مشروع تطوير مستقبلي لبنيتها الاقتصادية والاجتماعية، بل وتعتاش على رفع الأسعار، وفرض الضرائب، وضغط الإنفاق، والاقتراض الخارجي، وتأجير القطاع العام. في ظل هذا التحول يستمر تحويل الثروة الاجتماعية المنتجة إلى فئة محدودة مستفيدة من امتيازاتها وتحالفاتها السياسية والاقتصادية التاريخية والراهنة، ويزداد الانقسام الاجتماعي  وتتوسع دائرة التهميش الاجتماعي لتطال شريحة كبيرة من المواطنين على حساب تحقيق تنمية اقتصادية لحفنة قليلة من الأثرياء التقليدين والجدد، الأمر الذي ينقل سوريا مستقبلاً إلى حالة من "تخصيص التنمية" مقابل "تعميم التهميش". لم يعد ينظر للفقر من زاوية الحاجات المادية فقط، بل بات ينظر إليه من زاوية نقص القدرات والفرص، والقدرات والفرص هي قدرات وفرص سياسية واقتصادية واجتماعية، وبالتالي تحول مفهوم الفقر وتوسع إلى مفهوم "التهميش" بكل أبعاده، حيث ينتج التهميش إقصاء وحرماناً مركباً مادياً ومعنوياً، ورغم هذا التطور في مفهوم الفقر مازال ينظر إليه في سورية على أنه مجرد نقص في الطعام والشراب فقط، لا على أنه نقص في الحقوق الإنسانية، وخلل في المشاركة الاجتماعية، وبناء عليه انطلقت الدعوات لحل مشكلة الفقر بالطرق الاقتصادية لوحدها كزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الدخل الفردي وغيرها من الطرق الأخرى، ولم تنطلق لحل المشكلة بالطرق المركبة الشاملة النابعة من تركيبة المجتمع في سوريا، ومن حاجات تطوره السياسية والاقتصادية، وهذا ما قزّم المشكلة والحل معاً. وتطويراً لهذه الفكرة نقول إنه من الممكن تقليص الفقر وتخفيض أعداد الفقراء، ولكن قد يكون من غير الممكن تقليص دائرة التهميش الاجتماعي. فهذا التقليص مرتبط بدرجة كبيرة بتقاسم وتوزيع السلطة في المجتمع، بين الدولة، ورأس المال، والمجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والشارع، وطالما أن هذه المكونات في سورية ما يزال بعضها في حالة فوضى وارتباك، وبعضها الآخر في حالة غياب وإقصاء، فإن عملية التنمية ستبقى قائمة ولكن سيكون زادها ووقودها ملايين المهمشين لا الفقراء وحدهم.
ثانيا: الانتهاكات على صعيد البيئة: 
ان تقرير تكاليف التدهور البيئي في سورية عام 2004 والذي أنجز نتيجة لجهد مشترك بين وزارة الادارة المحلية والبيئة وmetap البنك الدولي، قدر كلفة التدهور البيئي في سورية بـ 6،2 ​1،4 % من الناتج المحلي الخام سنوياً، استناداً الى أرقام سجلت عام 2001، وهي وسطياً /31/ مليار ليرة سورية تقريباً في السنة، او 3،3 من الناتج المحلي الخام، ويتدرج تقدير تكاليف الضرر من الفئة البيئية، تليها كلفة أمراض الاسهال والوفيات التي تقدر بـ 6،0 ​7،0% من الناتج المحلي الخام، وتعود الى عدم الحصول على المياه الآمنة الصالحة للشرب وعدم وجود صرف صحي، وكذلك عدم كفاية نظام الصحة المنزلية والشخصية والغذائية، ومعظم المتأثرين بها من الاطفال ,وان اهم المشاكل البيئية التي يعاني منها المواطن السوري :
1—تلوث العديد من الانهار العذبة السورية,بسب تحولها الى مكبات للقمامة وللنفايات واماكن  للصرف الصناعي (مثل الفرات والعاصي وقوقيق وبردى ...)يقع ضمن محافظة حماة ( تلوث هواء وتلوث صرف صناعي وصحي).
2- استنزاف وتلوث الموارد السطحية والمياه الجوفية, من مياه الصرف الصحي لعدم وجود محطات معالجة لمياه الصرف, وعدم استكمال خطوطها في جميع المناطق السورية وخصوصا الارياف,‏‏و تلوث السدود بمياه الصرف وبالنفايات الصلبة على مسار الوديان الصبابة, وتلوث المياه بالمبيدات الحشرية المستعملة في الأراضي الزراعية المجاورة للسدود والتي تتغذى على مياه الأمطار, وتلوثها بنواتج المعامل كما في صناعات مواد البناء وقص الحجر والرخام, وبمياه الجفت الناتجة عن معاصر الزيتون إذ لوحظت زيادة في العوائق الهوائية والغبار ومخلفات لمعامل قص الرخام في بعض المواقع, وبالإضافة إلى التلوث بالمعادن السامة وبقايا المواد الكيماوية والطبية والصناعية وكلها ذات أثر صحي خطير على التربة التي تدفن فوقها كل أصناف النفايات.
3-ينتشر داخل المدن السورية , تلوث الهواء والضجيج, الناجمان عن عوادم السيارات وعن انتشار المعامل (مثل:معمل زيوت حماة) ومحالج القطن(في الحسكة وحماه ...) ومستودعات الحبوب ومعامل التبغ التي تتوسط أحياء المدن وكذلك انتشار  ورش مختلفة ومعامل المنظفات الكيماوية والتي تشكل مصادر هامة للتلوث ,ونذكر مثال مهم جدا عن  نسب تلوث الهواء في مدينة دمشق على وجه التحديد ,والتي تجاوزت النورمات العالمية وبأضعاف, فهناك آلاف الآليات من سيارات خاصة وعامة وشاحنات صغيرة وميكروباصات وباصات نقل داخلي, وما تنفثه محركاتها من عوادم نفطية أخطرها البنزين المشبع بالرصاص والمازوت, تتهدد الصحة العامة والبيئة بمناخها وأشجارها ومياهها,وقد سجلت نحو(5) آلاف حالة وفاة خلال 2005 بسبب ازدياد غاز ثاني أوكسيد الكربون في الهواء, وهذا الرقم جاء كنتيجة مباشرة لاتساع مساحة الانبعاثات الغازية في الهواء وعلى وجه التحديد من عوادم السيارات, وأن هذه السيارات مسؤولة عن نسبة(75) بالمئة من تلوث الهواء ففي مدينة دمشق لوحدها, هناك مايزيد على 30 ألف سرفيس تعمل على المازوت, وهناك نحو 300 ألف سيارة تجوب شوارع العاصمة يومياً, أي مايوازي ثلث عدد الآليات العاملة في القطر, فضلاً عن المنشآت الصناعية التي تعود أيضاً للقطاع العام وتسهم في تلوث المدينة وريفها بمعنى أن المسؤولية لا تنحصر بجهة محددة, فالتلوث هو مسؤولية متكاملة تبدأ من تقصير مديريات البيئة في الكشف عن المخاطر الحقيقية, ولا تنتهي عند حدود وزارات الصناعة والزراعة والنقل والري وسواها من الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة,علاوة على ذلك هنالك الغبار المداهم للمدن السورية من الحفريات والسيارات الشاحنة المكشوفة ,والذي يشكل خطورة عن الدخان الرمادي والأسود على الصحة العامة وبخاصة على رئات المواطنين وأجهزتهم التنفسية.‏‏

4- تدهور نوعية الهواء بسبب زيادة تركيز العوائق,و نقص الغطاء النباتي, وزحف الصحراء, وغلبة المناخ الجاف, إضافة إلى المشكلات الناتجة عن بعض المنشآت مثل (المجابل الاسفلتية والبيتونية والكسارات), ومصافي النفط( في بانياس وحمص) ومحطات توليد الطاقة( في محردةو بانياس وحلب ومدن اخرى...) وتسرب المواد النفطية من البواخر الناقلة ودخان معامل الاسمنت(في حلب وطرطوس...) . 

5-غياب معالجة مصبات الصرف الصحي وغياب محطات المعالجة,في مختلف المدن السورية, والانتشار العشوائي وغير المدروس للمنشآت الصناعية والطرائق الخاطئة في التخلص من عوادم هذه المنشآت وخاصة الدباغات ومعامل الاجبان ,والتي عادة ماتمتلك  محطات معالجة غير فعالة,مما يؤدي لأن تدفع هذه المعامل بمتصرفاتها إلى مجارير مكشوف تصب في النهاية في مراكز المدن او في بعض الانهار العذبة(مثل العاصي وبردى والفرات...) ناشرة الروائح المزعجة.

6--والانتشار العشوائي وغير المنظم لمكبات القمامة وسواها الكثير من مصادر التلوث أو التي أدت إلى زحف التصحر أيضاً.. نقول إن المشافي والمراكز الصحية والعيادات الخاصة والمخابر تلقي بنفايات طبية غير مقدرة بدقة حتى الآن, ويتم بجمع النفايات المعاشية مع الخطرة في حاويات واحدة, وهناك نقص كبير في الحاويات الطبية النموذجية وفي تعقيم الحاويات كما يتم صرف النفايات السائلة والطبية في شبكة الصرف الصحي العامة ودون معالجة, كما أنه لا يوجد أي بند تمويل مالي ضمن ميزانيات المشافي لإدارة النفايات الطبية, على الرغم من أن قانون النظافة الصادر في العام 2004 قد حدد تصنيف النفايات الطبية الخطرة إلى نفايات خامجة, نفايات باثيولوجية, نفايات دوائية, نفايات مشعة, نفايات كيماوية ,ولا تقتصر المسألة على رمي النفايات بشكل عشوائي وإنما يتم رمي القمامة في مكبات مفتوحة دون أي نوع من أنواع المعالجة أو الفرز عدا عملية الفرز التي يقوم بها الأطفال جامعي القمامة.‏‏ ووسطيا فان القمامة التي يتم ترحيلها من أي مدينة سورية تتراوح ما بين 300- 350 طن يومياً دون وجود مطامر نظامية أو معامل لمعالجة النفايات الصلبة, والنفايات الطبية الناتجة عن عمل المشافي والتي تقدر بحدود طن يومياً ومخلفات المسالخ البلدية تبلغ نحو 70 طن يومياً. وتتلخص بعدم ترحيل النفايات بشكل كاف ومنتظم لوجود نقص في أعداد عمال النظافة وفي وسائط النقل والحاويات, ولوجود (مكبات بشكل عشوائي وغير مدروس), في معظم التجمعات السكنية بالمدينة, والطرق البدائية المتبعة في معالجة النفايات المتجمعة مثل الحرق المكشوف ما يؤدي إلى انتشار الغازات السامة. 
7- تنامي السكن العشوائي أدى إلى خسارة مساحات خضراء واسعة. 
8-وإذا كان النفط هو أهم مصادر الطاقة فهو الآخر له تأثيرات بيئية. وفي الحسكة بالذات ثمة شكاوى ووقائع موجودة حول إمتلاء جور الآبار النفطية وكسر خطوط الآبار وتلوث التربة بالمياه الطبقية. والملاحظ بوضوح أن أنابيب النفط تمتد لمسافات طويلة في الأراضي الزراعية حيث يتسرب من هذه الخطوط كميات من النفط الخام.‏‏ 

9- تدهور موارد الأراضي الزراعية في مختلف المناطق السورية, بسبب التوسع في الزراعات والاستغلال الزائد للغابات مثل قطع الاشجار في المواقع الحراجية لاستعمالها كأراض زراعية والاحتطاب والرعي الجائر,والاستخدام العشوائي للأسمدة العضوية والكيميائية والمبيدات, اضافة الى زيادة تملح التربة, والذي ينتج عن تراكم الأملاح في الأراضي المروية, واستخدام مياه الصرف الصحي في ري مساحات محدودة من الأراضي لاستثمارها في بعض الزراعات, والتصحر الناتج عن العوامل السابقة وعن انخفاض الهطولات المطرية.‏‏ 
10- تراجع التنوع الحيوي والموارد الحيوية, ويعود أسباب ذلك إلى: الرعي الجائر والاحتطاب والصيد, وعدم وجود محميات طبيعية, والزحف العمراني 
11-مكبات القمامة المنتشرة في جميع المدن والريف السورية,و تشكل بؤرة تلوث كبيرة وخطيرة ,عبر السحب اليومية المحملة بالروائح الكريهة والبق والبرغش والذباب والجرذان . 
12-اعتماد السكان على الحفر الفنية والتي تفيض مشكلة المستنقعات والاوبئة والأمراض, أما الأمر الآخر والذي يضر البيئة في محافظة القنيطرة وجود مقالب للقمامة غير نظامية.‏‏ .‏‏ 
13-مياه الصرف الصحي في المدن الساحلية السورية تتوزع  لتصب على الشاطئ مسببة خطرا على البيئة البحرية والشاطئية. 

ورغم وجود العديد من المشاكل الاخرى ,فاننا نؤكد على أن الحلول لن تتم الابالمشاركة الواسعة جدا بين مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومختلف الفعاليات السورية.

ثالثا- انتهاك الحق في التعليم :
 التعليم في سوريا إلزامي في المرحلة الابتدائية وامتد ليشمل المرحلة الإعدادية حيث تم دمج المرحلتين الإعدادية والثانوية في مرحلة سميت مرحلة التعليم الأساسي.وهو مجاني في كل مراحله . بالإضافة إلى مجانية التعليم الثانوي تدفع الدولة منحة شهرية تشجعيه لطلاب التعليم الفني . والتعليم العالي متاح لجميع الناجحين في الشهادة الدراسية الثانوية العامة فقط بموجب قانون الاستيعاب الدي لا يشمل جميع الناجحين في التعليم الثانوي الفني. وفي السنوات الأخيرة تم الترخيص لجامعات خاصة يدفع الطالب تكاليف عالية للدراسة فيها .هده الصورة التي تبدو في ظاهرها إيجابية ومتوافقة مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لانعكس الحقيقة ,فالتعليم في سورية يعاني من مشاكل كثيرة تساهم في حالة التردي الشديد التي تطبع التعليم أهميتها :ربما أهمهاا النقص الحاد في البنية التحتية للعملية التعليمية ، إضافة لمعانات المعلمين والمدرسين من اوضاعهم الاقتصادية المتردية، إضافة لاستمرار المناهج التعليمية المتخلفة عن مواكبة التقدم والتطور العلمي ، وهيمنة الأيديولوجيا التقليدية في النظرة إلى المرأة في المنهاج التعليمي وكذلك هيمنة أيديولوجيا حزب البعث على المنهاج التعليمي والعمل على بعثنته تاريخيا، بما يتوافق مع التوجهات العامة للسلطة ، إضافة للهيمنة البعثية على المنظمات ( منظمة طلائع البعث، اتحاد شبيبة الثورة، اتحاد الطلبة) وهي عملية منظمة يتم عن طريقها بعثنة الأجيال القادمة ، ومصادرة خياراتها ووعيها بما ينسجم مع التوجهات الأيديولوجيا لحزب البعث القائد للدولة والمجتمع. إضافة لانتشار الفساد في المؤسسات التعليمية كافة ، كتعبير واضح عن عمق وانتشار الفساد في سورية.
رابعا- الانتهاكات في مجال الصحة:
لاتتوفر  بيانات حكومية واضحة, تتعلق بالوضع الصحي في سورية ,بالرغم من ان صحة المواطن ومستوى الطب علميا وتجهيزا, والتكاليف الباهظةللمعالجات والخدمات الطبية المختلفة الحكومية وغير الحكومية,تبقى رهنا لاشكالات وانتهاكات مختلفة ,والضحية عادة هي المواطن,الذي يخسر اكثر من تسع سنوات من العمر المتوقع,اضافة الى ان الاناث يفقدن ميزة البقاء على قيد الحياة بسبب الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية وخصوصا في البيئات التقليدية,اضافة الى الاعاقات التي يتعرض لها الاطفال ,ان معدل وفيات الاطفال دون السنة الخامسة لكل  عشرة الاف طفل مولود حي (70)طفلا عام2000,ومعدل وفيات الاطفال الرضع لكل الف مولودحي   (18,1) وان نسبة الاطفال المحصنيين ضد الحصبة بلغت (90%)وان نسبة وفيات الامهات اثناء الولادة لكل مئة الف حوالي(65,4%),وهذه بعض المؤشرات على الوضع الصحي :-طبيب لكل 1000 مواطن ،- سرير لكل 1000 مواطن ، كما لا تزال سورية تعاني بشكل جدي من مجموعة من الأمراض السارية التي تصيب المواطنين بمختلف الأعمار على الرغم من إطلاق حملات تلقيحية للكثير منها .
لذا نجد ان الوضع الصحي يعاني  من عدة مشاكل تتمثل في غياب نظام الضمان الصحي ونقص   دخل المواطن وارتفاع التكاليف الطبية التي لا تتوافق مع قدرة المواطن المالية ، وسوء المرافق الطبية ، وغياب قواعد التعقيم والنظافة ،  وقلة الكوادر فيها من التمريض و الأطباء وتراجع أداء الجامعات السورية في تخريج الأطباء والتمريض الذين يتمتعون  بقدر كافي من الخبرة و المهارة ،ونقص عدد المشافي و الأسرة والمراكز الطبية المتخصصة .
خامسا: الانتهاكات المتعلقة باشكال التمييزضد المرأة:
وقعت الحكومة السورية أواخر عام 2002 على اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) حيث صدقت على الاتفاقية فى 25 سبتمبر 2002 ولكن التحفظات التي أبدتها, أضعفت أمل النساء في سوريا بالاستفادة من هذه الاتفاقية في تحسين أوضاعهن، خاصة على الصعيد القانوني، وقد تطابقت التحفظات السورية مع مواد قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالمرأة.

-قانون  الجنسية الذي يحرم المرأة من منح جنسيتها لاولادها.فان سوريا تحفظت على المواد الآتية: المادة 2، والمادة 9 الفقرة الثانية المتعلقة بمنح الأطفال جنسية المرأة، والمادة 15 الفقرة الرابعة المتعلقة بحرية التنقل والسكن، والمادة 16 البند الأول الفقرات ج- د- و-ز المتعلقة بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الولاية والنسب والنفقة والتبني. والبند الثاني من المادة نفسها حول الأثر القانوني لخطوبة الطفل أو زواجه. والمادة 29 الفقرة الأولى المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع بينها. ومن شأن هذه التحفظات تعطيل تطبيق الاتفاقية ,والغاء كافة السبل إلى تحقيق المساواة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليم وحقوق العمل،عندما تكون حقوق المرأة مقيدة داخل الأسرة لناحية حرية السفر والتنقل.ومرهونة أيضاً بموافقة الولي والتهديد بالطلاق والحرمان من الأولاد. 
المراة في قوة العمل: ارتفعت نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل السورية من9,4% عام 1970 الى5ر18% عام 1998 و 5ر21% عام 2002، بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 7% تعادل 4% تقريباً للذكور، وهكذا وبرغم ارتفاع معدلات اشتراك المرأة في قوة العمل، فإن هذه النسبة تبقى منخفضة وتشير إلى استمرار محدودية مساهمتها في النشاط الاقتصادي الناجم بالدرجة الاولى عن عدم توفر فرص العمل الكافية لجميع الباحثين عن عمل ذكوراً واناثاً وانخفاض مستوى الناتج الاجمالي السوري ومحدودية مصادر التراكم إلى جانب مجموعة القيود المتوارثة التي تحد من مستوى خروج المرأة للعمل.ومن حيث مشاركة المرأة حسب التركيب العمري فهي : في الاعمار الاولى فبلغت 22% لفئة الاعمار 20-24 و 26% للفئة العمرية 25-49 ثم انخفضت إلى اقل من 10% بعد الخمسين ولأقل من 3% بعد عمر الستين وهذا يعني ان مشاركة المرأة في العمل تبدأ بأعمار مبكرة نسبياً ثم تميل للانخفاض نتيجة الزواج والتفرغ لتربية الاطفال.وبالنسبة لتوزع عمل المرأة حسب النشاط الاقتصادي تشير البيانات ان الزراعة تستحوذ على 25% من اجمالي قوة العمل لكنها تشكل مجال العمل الرئيسي للإناث حيث يعمل حوالي 52% من قوة العمل النسائية لعام 2002، وكما استحوذت الصناعة على 14% من قوة العمل، لكن فقط8,2% من اجمالي قوة العمل الاجمالية النسائية، هذا في حين نالت التجارة 1ر15% من قوة العمل الاجمالية ولكن فقط 1ر3% من قوة العمل النسائية، اما قطاعات خدمات النقل والتخزين والمال والتأمين والعقارات والخدمات الجماعية والشخصية فقد استحوذت على 26% من قوة العمل الاجمالية والنسبة ذاتها تقريباً من اجمالي قوة العمل النسائية وبصورة عامة يمكن ملاحظة ان اعلى مشاركة للذكور هي في الاعمال الانتاجية، اما اعلى مشاركة للإناث فهي في الزراعة والخدمات.أما في تركيب قوة العمل حسب الحالة العملية للعامل وموقع المرأة فيها يلاحظ ان العاملين بأجر يشكلون النسبة الاعلى في توزيع ذوي النشاط الاقتصادي حسب الحالة العملية سواء للرجال ام للنساء، فعلى مستوى الاناث ارتفعت نسبة العاملات بأجر من 41% عام 1970 إلى 68% عام 1981 وانخفضت إلى 47% عام 2002. إن هذا الانخفاض في نسبة العاملات بأجر قابله ارتفاع ملحوظ في نسبة العاملات دون اجر لدى الاسر، وكانت هذه النسبة 35% عام 1970 ارتفعت إلى 5ر47% عام 2000، وبالنسبة لصاحبات العمل فهي متدنية ومستقرة نسبياً وحوالي 3ر1%، اما اللواتي يعملن لحسابهن فقد انخفضت نسبتهن من 21% عام 1981 إلى 5ر10% عام 2002 مما يدل على ان الموارد متوفرة للذكور اكثر من مدى توفرها للإناث.إن حوالي 33% من الاناث يعملن لدى القطاع العام وحوالي الثلثين يعملن لدى القطاع الخاص، الا انه يلاحظ ارتفاع في نسبة الذكور، العاملين لدى القطاع الخاص بين عامي 1981-2002 بسبب وقف التوظيف في القطاع العام وعدم نموه، اما رغبة المرأة العمل في القطاع العام وعزوفها النسبي عن العمل لدى القطاع الخاص فيعود جزئياً إلى قلة مهارتها مقارنة مع الرجل وتشدد القطاع الخاص في هذا الجانب، كما يعود إلى عدم قدرة المرأة الالتزام بأوقات دوام وعمل القطاع الخاص وعدم مشاركة الزوج في رعاية الاطفال وقلة عدد رياض الاطفال التابعة لمنشآت القطاع الخاص، ومن جهة التوزع النسبي لقوة العمل حسب الحالة التعليمية فيلاحظ ارتفاع نسبة الامية بين العاملين ذكوراً واناثاً وارتفاعها بصورة اكثر لدى الاناث. إن اكثر من 71% من الاناث المشتغلات هن دون المرحلة الابتدائية مقارنة مع 62% للذكور، وتتقارب نسب المشتغلات والمشتغلين من حملة الشهادة الاعدادية والثانوية وشهادة المعاهد المتوسطة، وبالنسبة للمرحلة الجامعية واكثر فقد بلغت نسبة العاملين من الاناث 2ر2% فقط مقابل 8ر5% من الذكور وذلك لعام 2002،وهذا ما يشير بمجمله إلى تخلف المستوى التعليمي لقوة العمل المشتغلة اناثاً وذكوراً، وان هناك حاجة فعلية إلى مزيد من التأهيل العلمي والمهني للعاملين.

مساهمة المرأة العاملة في الزراعة: بلغ مجموع العاملين بالزراعة 46ر1 مليون عامل وعاملة منهم 68% ذكوراً و 32% اناثاً وبفجوة قدرها 35% لصالح الذكور. ويمكن بيسر ملاحظة اهمية التأكيد على الجهود اللازمة لرفع مستوى تمكين المرأة في القطاع الزراعي نظراً لاهمية هذا القطاع الذي تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي مابين 20-24% واستيعابه لأكثر من ربع القوة العاملة السورية وتقوم المرأة بأعمال زراعية متنوعة ومتعددة إلى جانب اعبائها المنزلية وعنايتها بتربية .وهنالك انخفاض لدور المرأة في تسويق المحاصيل ولا تزال تعاني من حرمانها من ملكية الاراضي الزراعية بسبب العادات والتقاليد وحجة الاهل في عدم الرغبة بتثبيت الملكية الزراعية ويلاحظ ان 82% من الاراضي الزراعية في الريف يملكها الرجل و 2ر10% ملكية مشتركة بين الرجل والمرأة و 9ر2% تملكها المرأة، وهذا يعني ان المرأة الريفية غير متمكنة في قطاع الزراعة وكثيراً ماتعاني من الامية والعمالة المؤقتة كما انها لا تحصل على التدريب المهني الزراعي او الحرفي لأن ذلك محصور بالرجل بالدرجة الاولى.

المرأة والنظام التعليمي:تظهر البيانات الاحصائية ارتفاع اعداد الملتحقات بالمرحلة الابتدائية من حوالي 297 الف تلميذة عام 1970 إلى حوالي 372ر1 مليون تلميذة عام 2001-2002 بزيادة قدرها 362% خلال هذه الفترة وقد ادى اقبال الاناث للالتحاق بهذه المرحلة بمعدل يتجاوز معدل التحاق الذكور إلى ارتفاع نسبة الاناث إلى الاجمالي من 35% عام 1970 إلى 47% عام 200-2002 وبتطبيق الظاهرة ذاتها على المرحلة الاعدادية حيث ارتفعت نسبة الاناث إلى اجمالي طلاب هذه المرحلة من 26% عام 1969 إلى 56% عام 2002 بسبب دخول هذه المرحلة ضمن السلم التعليمي الاساسي بحسب قرارات وزارة التربية، الامر الذي مكن الكثيرات من الطالبات من متابعة الدراسة بعد ان كن يحرمن منها لاسباب مختلفة كالعادات والتقاليد والزواج المبكر والفقر وغيره.وفي مرحلة التعليم الثانوي العام يلاحظ ايضاً ازدياد عدد الطالبات الملتحقات بهذه المرحلة بنسب مرتفعة تجاوزت 6% سنوياً ورفعت نسبة الاناث في اجمالي عدد الطلاب للمرحلة الثانوية من 23% عام 1970 إلى 49% عام 2002 وفي التعليم الثانوي المهني الذي فتح ابوابه على مصراعيه لانتساب الفتيات فقد ازداد عدد الاناث من 600 طالبة فقط عام 1970 إلى 54031 طالبة عام 2002 مما رفع نسبة الطالبات إلى اجمالي طلاب التعليم المهني «4». من 4% عام 1970 إلى 46% عام 2002 وبالاتجاه ذاته ايضاً تحقق الامر بالنسبة للتعليم العالي حيث اولت الدولة هذا القطاع اهتماماً خاصاً بصدور قانون الاستيعاب منذ السبعينيات مما فتح فرص الالتحاق الجامعي لجميع الطلبة، وقد استفادت المرأة من هذه الفرص بشكل ملحوظ فازدادت نسبة الاناث المنتسبات إلى الجامعة إلى اجمالي الطلبة من 2ر27% عام 1969 إلى 45% عام 2001, وكذلك ازداد عدد المنتسبات إلى مختلف المعاهد التابعة للتعليم العالي.وقد ازداد عدد الطالبات في الجامعات بكلياتها المختلفة بمعدلات تفوق معدلات الذكور مما رفع نسبتهن في اجمالي عدد الطلاب الجامعيين وزاد عددهن من 5932 طالبة عام 1969 الى 50182 طالبة جامعية عام 1989 و 77842 طالبة عام 2001 وتمثل هذه الزيادة تبدلاً نوعياً في مستوى التحصيل العلمي للاناث في سورية خاصة وان التعليم العالي يعد من اهم محاور تنمية الموارد البشرية في عالم اليوم، ذلك ان تأهيل الموارد البشرية المتخصصة يزيد من انتاجيتها وفاعليتها، ولعل قطاع التعليم العالي هو من اكثر القطاعات التي تساعد المرأة على الاندماج في عملية التنمية بمستوى متقدم وتنافسي وفي مواقع القرار.كما يلاحظ استمرار ارتفاع نسبة الاناث في مجموع الطلاب ليس فقط في الكليات النظرية ولكن ايضاً في الكليات التطبيقية، ففي كليات الطب ارتفعت نسبة الطالبات إلى 23% من مجموع الطلاب عام 1979 إلى 26% عام 2000، وفي الصيدلة تجاوزت نسبة الاناث نسبة الذكور حيث بلغت 63% عام 1979، انخفضت إلى 56% عام 2000، وكذلك الامر في كليات الهندسة المعمارية فوصلت نسبة الاناث إلى 51% وفي الهندسة المدنية ارتفعت نسبتهن إلى 34% عام 2001، وبالنسبة للمعلمات والمدرسات فقد حدث تطور نوعي بارز، ففي المرحلة الابتدائية تجاوزت نسبة المعلمات نسبة المعلمين ووصلت إلى 38% عام 1970، ارتفعت إلى 67% عام 2002، وفي المرحلة الاعدادية والثانوية العامة ارتفعت نسبة الاناث من 27% عام 1970 إلى 47% عام 2002، وفي قطاع التعليم المهني ارتفعت نسبة الاناث إلى 47% عام 2002 من اجمالي العاملين، اما في مرحلة التعليم العالي فقد بلغت نسبة اعضاء الهيئة التعليمية الجامعية حوالي 23 وبلغ عددهن 157 من مجموع 6850 مدرساً واستاذاً جامعيا.ونلاحظ هنا الارتفاع المتواصل لموقع المرأة في جميع مراحل النظام التعليمي مما يوفر اضافات نوعية لدور المرأة في هذا القطاع طالبة ومدرسة واستاذة جامعية، كما يمثل نقطة حقيقية واساسية لزيادة مساهمتها بفعالية في جميع الميادين والانشطة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها.. 
مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار:

في السلطة التشريعية: منذ أن تأسس مجلس الشعب ارتفع عدد العضوات من اربع عضوات في دورة 1971- 1973 إلى 26 عضوة في الدور السابع 1999- 2002 بحيث ارتفعت نسبتهن من 28ر% في البداية إلى 11% في الوقت الحالي مع ملاحظة ان القانون يوفر للمرأة السورية منذ فترة الاستقلال حق الاقتراع والترشيح والمنافسة مع الاخرين مما عمل على زيادة اعداد المرشحات والمنافسات مع كل دورة انتخابية وفي مجالس الادارة المحلية للمحافظة بلغت نسبة النساء 6% وفي مجالس المدن3,3% وفي مجالس البلدان 7ر1% مما يظهر الدور المتواضع للمرأة في هذا الجانب.وفي السلطة التنفيذية: عينت اول وزيرة عام 1976 وفي عام 2000 عين وزيرتان وبلغ عدد معاوني الوزير من النساء 30 في عام 2001. وفي السلك الدبوماسي تشارك المرأة السورية منذ عام 1953 وعينت اول سفيرة عام 1988 وبلغت نسبة اللواتي يعملن في هذا السلك 11% عام 2002 وتعتبر هذه المشاركة محدودة وتدل على ضعف موقع المرأة وفي مراكز صنع القرار وتشارك المرأة في الاتحادات والنقابات العمالية والمهنية. ويعنى الاتحاد النسائي بقضايا المرأة ويعمل على تأهيلها مهنياً وتمكينها وتطور مشاركتها في عملية التنمية وقد ازداد عدد المنتسبات إلى هذا الاتحاد من 272 الفاً عام 1999 إلى 230 مع ملاحظة انخفاض نسبة تمثيل المرأة في النقابات المهنية والاتحادات الحرفية إلى 6ر2% بينما ترتفع النسبة في اتحاد شبيبة الثورة إلى 45% وفي نقابة المهندسين الزراعيين إلى 5ر25% ونقابة المهندسين 7ر18% ونقابة المعلمين 53,95.

في السلطة القضائية: بدأت المرأة تعمل في المحاماة منذ عام 1952 وشكلت المحاميات 12% عام 1993 وارتفعت النسبة إلى 19% من مجموع المحامين عام 2002 وكانت 5ر14% محامي دولة. ودخلت المرأة سلك القضاء منذ عام 1975 وارتفع عددهن إلى 115 قاضية عام 1995 و170 قاضية عام 1999. 

المراة والقانون السوري: اكد الدستور السوري على اعطاء المرأة حقوق المواطنة الكاملة والحقوق السياسية كحق تقلد المناصب ومباشرة الوظائف العامة وحق الاقتراع والانتخابات الخ.. ورغم ذلك فموقعها في هذه المجالات مازال متواضعاً رغم كفالة الدستور فلم تستطع المرأة السورية التمكن من حقوقها السياسية بصورة متساوية مع الرجل بسبب بنية المجتمع السوري المتمسك بالعادات والتقاليد ومن حيث قوانين العمل فقد كفلت للمرأة السورية ممارسة كافة الاعمال وكفلت تساوي الاجر لذات العمل، كما خصت المرأة ببعض الامتيازات لطبيعتها الانجابية حيث منع تشغيلها ليلاً وبالاعمال الضارة صحياً وأعطيت حق الحصول على اجازة للامومة.وفي القانون المدني تتمتع المرأة بأهلية قانونية كاملة كحق ابرام العقود وحيازة الممتلكات والتصرف بها والمرافعة امام القضاء، الا انها حرمت من الشهادة امام المحاكم الشرعية. اما اذا ارادت المرأة تنفيذ هذا القانون فهي لا تستطيع فعل ذلك دون اخذ رأي الرجل وتخشى المرأة من الرجل ان يلجأ إلى استخدام بعض الاجراءات التعسفية بحقها مثل حقه المطلق بالطلاق واستخدام قانون الاحوال الشخصية. وفي قانون الجنسية السوري فقد حرم هذا القانون الام السورية اعطاء جنسيتها السورية لأطفالها المولودين من رجل اجنبي ويعاملون معاملة الاجانب ، ويعتبر هذا القانون مخالفاً للدستور السوري لأنه لا يساوي بين الرجل والمرأة كما انه يناقض القانون المدني الذي يعطي المرأة اهلية قانونية كاملة، الا ان قانون العقوبات يحمل في طياته مظاهر تمييزية ضد المرأة ففي الزنا تكون عقوبة المرأة ضعف عقوبة الرجل رغم وحدة الفعل ووحدة الاثر الناجم ، وفي قانون الاحوال الشخصية وموضوع تعدد الزوجات يعتبر هذا القانون مجحفاً بحق المرأة وعلى المشرع التشدد في تطبيق هذا القانون إلى ابعد الحدود وتطبيق تعدد الزوجات، وهناك العديد من الحالات المجحفة بحق المرأة مثل حالة الطلاق التعسفي دون سبب مشروع، وهذا مجحف بحق الزوجة وظالم لها.وان المرأة ومهما بلغت مكانتها العلمية والثقافية والاجتماعية لا تستطيع السفر لوحدها دون اخذ رأي الاب وبالمقابل لا يلزم الزوج بهذا الامر، والصحيح ان يساوي القانون بين الاثنين ، اما الوصية فهي للزوج اثناء الزوجية ولا يسمح القانون للأم بالوصية على اموال اطفالها في حال وجود الزوج. كما اعطى القانون المرأة الميراث بدرجات مختلفة تزيد او تساوي او تنقص عن الرجل ، وهناك بعض النساء لا يرثن بحكم العادات والتقاليد المتحكمة بهذه المسألة وللذكر ما لحظ الانثيين وفي الارث يقطع الابن الارث ، وفي حالة عدم وجود ابن في الاسرة يشارك في الارث الاب والاخوة الخ. بالرغم من الجهود التي تبذل في سورية لتمكين المرأة وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، والثقافي والسياسي فما زال موقع المرأة بعيداً عن المساواة مع الرجل ، وان دورها في اتخاذ القرار مازال محدوداً. صحيح ان النظام التعليمي قد منح مجالاً واسعاً جداً للمرأة ولأبناء الفئات الاجتماعية الفقيرة للدراسة والتخصص وتحسين مستوى قدراتهم العلمية والفنية وان ذلك قد انعكس في تطور البنية الطبقية للفئات المتعلمة ولقوة العمل وخاصة في المستويات الوظيفية العليا فمازالت مساهمة المرأة وبرغم تطورها وتقدمها محدودة واقل بكثير من ان تكون مساوية مع الرجل.ما تزال آليات اختيار الوزراء عامة , تعتمد مدى القرب أو البعد عن مركز السلطة السياسية وليس مستوى التأييد الشعبي ، ان الآلية المتبعة لدينا هي آلية فوقية. أما طبيعة الحقائب الوزارية التي تتسلمها النساء فما تزال في أغلبيتها تتناسب مع الأدوار النمطية للنساء ولم تصل إلى الحقائب السيادية مما يرجح وجود خشية أو ضعف ثقة في كفاءات أولئك النساء ومناسبتها للمواقع المؤثرة، كما يرجح أن يكون توزير النساء في عمقه مجرد رتوش.

 العنف ضد المرأة: 

والعنف ضد المرأة في سوريا يعد مسألة عائلية. فأكثر من 70 في المئة من مرتكبي هذه المخالفة الازواج او الاباء او الاشقاء في حين ان النساء المتزوجات هن الاكثر احتمالا للتعرض للضرب.
ا- العنف الأسري:تتعرض المرأة في إطار بعض الأسر إلى شتى أشكال العنف البدني والنفسي من جميع التدرجات من الترهيب النفسي المفروض منذ الصغر إلى الشتم والإهانة والانتقاص من قيمها الإنسانية إلى الأذى البدني والتحرش الجنسي وانتهاءً بالقتل، ويدخل في هذا الإطار أيضاً الضرب والاعتداء الجنسي على الأطفال والإناث في الأسرة ,كما تتضح صور العنف الأسري في الضغط النفسي المادي والمعنوي على المرأة لدفعها إلى طلب التفريق وخسارة حقوقها، وأحياناً كثيرة يدفعها الضعف والاضطهاد الأسري إلى التمرد والانحراف ,وأحياناً أخرى ان المرأة ترتكب الجريمة للدفاع عن كرامتها المجروحة أو للدفاع عن نفسها من القتل والإيذاء والخيانة.

ب- العنف العام:تعاني المرأة خارج أسرتها من أعمال عنف متعددة الأشكال والدرجات يمارسه عليها رجال لا يمتون لها بصلة قرابة أو يمتون بقربى بعدية من منطق الشعور بالتفوق الذكري فقط ودفعها باستمرار إلى موقع الدونية الذي فرض عليها ولكبح كل محاولة من قبلها للتصرف كإنسان حر كامل الحقوق، فمن حق الرجل ومن طبعه الاعتداء بلا رادع ومن واجبها هي تحاشي الأذى باستمرار وتمرير الأمور بالتي هي أحسن والتستر على الجرائم التي ترتكب بحقها لأنها هي الوحيدة التي تدفع الثمن بالنهاية كأنها المذنبة الوحيدة في كل ما يحصل وهي من يجب أن يلام في نهاية المطاف.وتتعدد أعمال العنف البدني والنفسي الذي يقع على المرأة خارج الأسرة فمنها الاعتداء والتحرش العام ابتداء من الكلام البذيء وانتهاء بالاغتصاب، ومنها التخويف والابتزاز في مكان العمل والمؤسسات الرسمية من قبل الرؤساء والزملاء بالمضايقات المستمرة والتحرشات والتهديد بالفصل من العمل وعدم الترقية وتكبيلها بالأعمال الإضافية إذا لم تستجب أو ترضخ، وينفذ هذا التهديد في كثير من الأحيان.

ج- العنف ضد المرأة في مجال صحتها:يتمثل بمصادرة حقوقها الصحية كإجبارها على الإجهاض أو منعها من تحديد عدد الأطفال الذين تريد أن تنجبهم ووفقا من هذا التعريف فأن العدوان هو عنف والإيذاء هو عنف وكذلك الإهانة وكل ما يخلق معاناة من قلق وخوف وقهر هو أيضاً عنف.  والتهديد بالاعتداء هو عنف، ومهما كانت الوسائل التي ارتكبت فيها هذه الأعمال سواء كان ذلك بالمباشرة أم من خلال الخداع أو التهديد أو الاستغلال أو التحرش أو الإكراه أو إهانة كرامتها أو تعريض أمنها الشخصي أو سلامتها الأخلاقية للخطر أو الانتقاص من شخصها واحترامها لذاتها أو من إمكانياتها الذهنية والبدنية كل هذا هو عنف ضد المرأة يضر بها ويربكها ويحبطها ويساهم في استغلاله.و للعنف ضد المرأة أشكال عديدة، كحرمانها من التعليم والعمل، وعدم إشراكها بقرار زواجها، والاستغلال الجسدي، والاغتصاب، والضرب، والقتل ,ونشير الى ملاحظتين: ‏ الأولى: غياب الإحصاءات الدقيقة التي تطلعنا على عدد النساء اللواتي يقضين قتلا تحت لافتة (الشرف). ‏ والثانية: عدم إيلاء الإعلام ما تستحق هذه الظاهرة من اهتمام ما يطيل من أمد هذه الجريمة المخلّة بأمن المجتمع ونموّه وتطوّره، أي أن تقوم وسائل الإعلام ,بنقل تفاصيل الجريمة من لحظة وقوعها حتى القبض على الفاعلين ومحاكمتهم فيزيد من اهتمام المجتمع بالجريمة وأسبابها والعوامل المؤدية لها ويحفّزه للعمل على إيجاد الحلول المناسبة. 

‏ وتعاني سورية حاليا من عدم وجود مراكز متخصصة بإيواء واعادة تاهيل ضحايا العنف من النساء والفتيات وفق المعايير المتعارف عليها لمثل هذه المراكز، ويقتصر الأمر حالياً على وجود مركزين في دمشق هما معهد التربية الاجتماعية للفتيات في دمشق الذي يتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومأوى راهبات الراعي الصالح بدمشق وهو المركز الوحيد من نوعه الذي يدار من قبل القطاع الأهلي عن طريق العمل التطوعي. ولن يتم إصلاح القوانين ورفع الظلم الواقع على كاهل المرأة، في ظل انتقاص شديد في المواطنة ناجم عن غياب الحقوق الأساسية للمواطنة التي كفلتها العهود والاتفاقيات والمواثيق الدولية. 
تأخر سن الزواج لدى النساء:

تظهر الإحصاءات المختلفة ارتفاع نسبة غير المتزوجين من الشباب في سورية مرتفعة، وهو تعبير واضح على أن ظاهرة العنوسة في سورية آخذة بالتزايد. وتوضح إحصاءات المسح عن صحة الأسرة في مركز الإحصاء لعام 2002 أن هناك ارتفاعاً في سن الزواج، إذ يعتبر متوسط عمر العزوبة عند الذكور قد بلغ 30، وعند الإناث 26. وقد سجل المسح أن نسبة إجمالي الغير متزوجين من الذكور 29.4%، ومن الإناث 25.6. 
إن تحديث القوانين هو السعي من أجل إيجاد منظومة حقوقية من خلال القوانين والتشريعات بحيث تحيط بجميع مظاهر النشاط والسلوك البشري في المجتمع خلال المراحل التاريخية المختلفة. فالقانون من أهم الأدوات التنظيمية الدافعة لحركة التقدم بالنسبة للمجتمع ككل وللمرأة بشكل خاص. وذلك من أجل تمكينها ودعمها للوصول إلى مواقع اتخاذ القرار.. ليس فقط على مستوى الحياة العامة للمجتمع، وإنما على مستوى حقوقها الأسرية ومستوى حقوقها الشخصية.إن عملية تحديث القوانين هي المدخل الرئيسي للعمل من أجل إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.. ويشكّل نشاط الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق المراة ,والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان, جزءاً من حركة نشيطة تشارك في الأنشطة الهادفة إلى تغيير القوانين والمطالبة برفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.

سادسا- الانتهاك لحقوق الطفل:

إن الأطفال يخضعون للظروف التي تمر بها الاسر التي يعيشون فيها,من الحالة المادية وتاثيرها على التعليم و تامين المأكل والملبس اضافة للنوم والمسكن اللائق  ,الى الحالة التي يعيشها المواطن بشكل عام تحت خيمة الطوارئ والحالات الاستثنائية والتي قد تحرم الطفل من احد والديه نتيجة لرايه اوتعبيره عن موقف سياسي ما,مرورا بالحالة الابوية البطركية المرتبطة بالتقليد والمعتقدات الدينية والتي تفرض على الطفل الطاعة الدائمة.اضافة الى ان المناهج التربوية الحالية كلها غير صالحة لتربية وتنمية الطفل وغير صالحة لتهيئته للعمل بعد الانتهاء من الدراسة وقد تؤدي إلى تحطيم شخصيته في بعض الأحيان ما يفقد المصداقية حول أهمية التعليم وضرورته في صقل الشخصية وبنائها وبالتالي يبتعد عنها الفرد ليبحث عن مكان آخر يساعد نفسه من خلاله . 
عمالة الاطفال:

هناك أعمال يمارسها بعض الأطفال تفوق قدراتهم العمرية والبدنية أعمال كثيرة قد لايجرؤ الكبار على تحمل مشاقها وقد باتت تعتبر مشانق الشيخوخة المبكرة للطفولة.. تشير بعض الارقام الى أن عدد الأطفال العاملين في سورية بين سن 10-17 عاماً يقدر بـ 700 ألف طفل وهذا الرقم يشكل نسبة 18% من إجمالي عدد الأطفال في هذه الفئة العمرية أما إذا تم استبعاد عدد الأطفال العاملين في مشروعات الأسرة وحيازتها الزراعية دون اجر ,فان نسبة الأطفال العاملين تصبح  14% .و أن معظم الأطفال العاملين والبالغ نسبتهم 56% من الأطفال المشتغلين يعملون في الزراعة يليها الصناعات التحويلية 18% و نسبة الفتيات المشتغلات في الزراعة أعلى بكثير عند الإناث 94%. ‏ويعمل اكثر الأطفال المشتغلين باجر 8ر46% ثم لدى الأسرة دون اجر 10ر44%، ويعمل 71% من الأطفال أربعين ساعة في الأسبوع أي اكثر من ست ساعات يوميا,و ‏يعمل نصف عدد الأطفال دون اجر أي 350الف طفل بينما يتراوح الدخل الشهري لحوالي ربع الأطفال بين آلفين وثلاثة آلاف ليرة سورية. 
أما بالنسبة لتوزيع الأطفال ونسب عمالتهم حسب المحافظات فنجد أن دير الزور تأتي في المرتبة الأولى تليها الحسكة الرقة حلب ادلب واقل النسب نجدها في السويداء ثم في طرطوس ودرعا ودمشق وريف دمشق
العنف ضد الاطفال:

يتعرض الطفل للعنف الجسدي وخصوصا مقبل الاهل وفي المدرسة من قبل الجهاز التربوي,وهذه الممارسة تتو فرللاطفال في مختلف المناطق السورية سواء في المدينة او في الريف,وكلها تندرج في اطار مايسمى بالتربية ,او العقاب على سلوكات يرتكبها الطفل ,او عدم الانصياع لاوامر الكبار,ويكون نصيب الاطفال من الاناث اكبر من الذكور,وخصوصا في التجمعات التقليدية .اضافة الى ذلك يتعرض الاطفال الى العنف الجنسي ,ولاتوجداحصاءات رسمية حول الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الاطفال ,ولاتوجد مؤسسات اجتماعية متخصصة بذلك النوع من الانتهاكات.وان قانون العقوبات لازال يتعاطى مع الاطفال الذين تعرضوا للتحرش الجنسي والاغتصاب كأنهم "اشياء.مع غياب كامل لقضاة مختصين بقضايا الاحداث وشبه انعدام لدور الباحثين الاجتماعيين ,ويزيد من تفاقم الاشكالية هو قيام السلطات بسجن الاطفال المشردين والمتسولين او الضالعين في علاقات مثلية مع الكبار ,في سجن الكبار نفسه.

الجانحون:
إن سجون الأحداث كما أشارت إلى ذلك التحقيقات الصحفية الكثيرة التي أجريت في السنوات الماضية، سواء تلك المختصة بالبنات أو الصبيان، مكان لممارسة العنف الفائق بجميع أشكاله، فكل شيء مباح هناك من قبل المشرفين الذين لا يعدون كونهم سجانين، دون أي خبرة بالمساعدة الاجتماعية أو المعالجة النفسية.ويجب ايلاء الاهتمام  بضرورة التأهيل البنيوي والنفسي للأحداث الجانحين وإعادة إدماجهم بالمجتمع وحمايتهم من أي شكل من أشكال الإهمال والاستغلال. ‏وضرورة معاملة الطفل بطريقة ترفع من درجة إحساسه بكرامته وقدره .وعلى الرغم من صدور القانون رقم 42 للعام 2003 في 20/12/2004 القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الأسرة، يبقى المطلوب هنا قانون عصري يحمي حقوق الأطفال وجميع أفراد الأسرة .

ثامنا- التميييز ضدالاقليات القومية:
يتميز المجتمع السوري بالتعدد القومي والديني والمذهبي ، فهناك عدد من القوميات تشكل هذا المجتمع منها: العربية – الكردية – السريانية ( كلدو – أشورية ) – أرمنية - تركمانية ويعتبر الكرد ثاني أكبر قومية في سوريا بعد العرب وتقدر نسبتهم بـ 9 – 11 % من مجمل السكان بحسب بعض المصادر رغم أنه لا توجد إحصائيات موثقة عن ذلك .

يتركز أغلبية الكرد في مناطق شمال حلب في عفرين – جبل الكرد – كوباني ( عين العرب ) وكذلك في الجزيرة السورية في الشمال الشرقي ، وتعتبر هذه المناطق ذات الأغلبية الكردية متخلفة عن بقية أنحاء البلاد من حيث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية , وتتفاقم هذه الأوضاع من جراء التمييز الذي يمارس على المناطق المتخلفة سواء كان سكانها أكراداً أو غيرها .والكرد شأنهم شأن غيرهم من السوريين يتعرضون لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان  ، لكنهم كجماعة قومية يعانون من التمييز على أساس الهوية ويتعرضون لأشكال مركبة من الاضطهاد ,ومن أهم مظاهر هذا الاضطهاد :

أولا ً : مشكلة المجردين من الجنسية 

بموجب إحصاء استثنائي في محافظة الحسكة فقط دون غيرها من المحافظات السورية والذي أجري بتاريخ 5/ 10 / 1962 بموجب المرسوم التشريعي رقم / 93 / تاريخ 13 / 8 / 1962 تم تجريد الآلاف من المواطنين الأكراد من جنسيتهم السورية ووصل تعدادهم اليوم إلى أكثر من / 200 / مائتي ألف أو / 142 / ألف حسب المصادر الحكومي التي قدمت لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان قسم الشرق الأوسط بتاريخ 11 أيلول 1996 و/ 75 / ألف مكتوم ( رقن قيدهم من السجلات ) ، وتعتبر هذه من أكثر الحالات انتهاكا لحقوق الإنسان وللدستور السوري والمواثيق والعهود والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ، وبعد مرور/ 44 / سنة على ذلك الإحصاء تكرست مشاكل اقتصادية واجتماعية وقانونية وسياسية جمة ، ويمكن تصنيف المجردين من الجنسية الى :
أ – الأجانب :وهم الذين جردوا من الجنسية السورية وسجلوا في القيود الرسمية على أنهم أجانب محافظة الحسكة .

ب – المكتومين :أكراد جردوا من الجنسية ولم يتم قيدهم في السجلات الرسمية نهائياً وهم لا يملكون أية وثائق رسمية باستثناء شهادة تعريف من المختار وأطلق عليم أسم مكتومي القيد  وتتغذى هذه المجموعة من حالات التزاوج التي تحدث بشكل طبيعي بين المجموعتين ( أجنبي – مكتوم ) تكون الحصيلة أولاد مكتومين ، والأفراد الذين ينتمون إلى كلا المجموعتين لا يملكون حق السفر وامتلاك جوازات السفر وتسجيل أملاكهم وعقاراتهم ( سكنية – زراعية ) بأسمائهم كما هم محرومون من العمل والتوظيف لدى الدوائر الحكومية ، ولا يحق لهم الانتساب إلى بعض النقابات ( محامين – صحافيين ) .

ويبقى حال الكردي الأجنبي أفضل من المكتوم نسبياً حيث لا يسمح للمكتوم بدخول الجامعات والمعاهد بل لا يستطيع الحصول على الشهادة الثانوية أصلا .

ثانياً : بعض القيود المفروضة على اللغة والثقافة الكردية 

ثالثاً : التمييز في شغل الوظائف والإدارة العامة.
رابعاً : تعريب بعض أسماء القرى المعروفة بأسمائها الكردية.
التقارير التخصصية
قامت وحدات العمل التخصيصية في ل.د.ح بانجاز التقارير الأربعة التالية:

1- تقرير الفساد :
احتلت سورية المرتبة الرابعة عربيا في انتشار الفساد - لم يتخلف عنها سوى ليبيا و السودان و العراق – احتلت المرتبة 93 في تقرير منظمة الشفافية عن عام 2005  لكثرة الفاسدين في مؤسساتنا العامة وخاصة الاقتصادية وبطرق مقوننة حتى انه أصبح لدينا نظام للفساد وليس مجرد انتشار الفساد . بطبيعة الحال مخاطر الفساد عندنا وعند غيرنا من الدول تتعدى الحدود الفردية الى الظاهرة عامة وإلى حدود ما بنيوية.

ولم تصدر الحكومة اية قرارات جريئة تحاسب من خلالها كل الفاسدين في مؤسساتنا العامة وخاصة الاقتصادية منها ,ولم تصادق على اتفاقية مكافحة الفساد التابعة للأمم المتحدة , والفساد ظاهرة خطيرة على التنمية و تطورها ، كون الفقر والفساد يدوران في حلقة محكمة يصعب الفكاك منها .

إن انتشار الفساد في سورية يعود إلى عوامل عديدة:

عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة, كما أن ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته يعتبر سبباً مشجعاً على الفساد.

-غياب حرية الأعلام وعدم السماح لها أو للمواطنين بالوصول إلى المعلومات والسجلات العامة، مما يحول دون ممارستهم لدورهم الرقابي على أعمال الوزارات والمؤسسات العامة.

ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في الرقابة على الأداء الحكومي أو عدم تمتعها بالحيادية في عملها.

-المناخ السائد في سورية يشهد تحولات في اقتصاد السوق, من الاقتصاد الشمولي وهذه المرحلة تمثل بيئة مناسبة لظهور أنواع شتي من الفساد , إضافة للروتين الإداري ودوره في التأسيس الداخلي لمنظومة فساد لها شخوصها و علاقاتها وقيمها.

الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية، وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة.

ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها.

ازدياد الفرص لممارسة الفساد بسبب عدم وضوح اكتمال البناء المؤسسي والإطار القانوني مما يوفر بيئة مناسبة للفاسدين مستغلين ضعف الجهاز الرقابي على الوظائف العامة في هذه المراحل.

-ضعف وانحسار المرافق والخدمات والمؤسسات العامة التي تخدم المواطنين، مما يشجع على التنافس بين العامة للحصول عليها ويعزز من استعدادهم لسلوك طرق مستقيمة للحصول عليها ويشجع بعض المتمكنين من ممارسة الواسطة والمحسوبية والمحاباة وتقبل الرشوة.تدني رواتب العاملين في القطاع العام وارتفاع مستوى المعيشة مما يشكل بيئة ملائمة لقيام بعض العاملين بالبحث عن مصادر مالية أخرى حتى لو كان من خلال الرشوة.

غياب قواعد العمل والإجراءات المكتوبة ومدونات السلوك للموظفين في قطاعات العمل العام والأهلي والخاص، وهو ما يفتح المجال لممارسة الفساد.

غياب التشريعات والأنظمة التي تكافح الفساد وتفرض العقوبات على مرتكبيه.

ضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وذلك بعدم اتخاذ أية إجراءات وقائية أو عقابية جادة بحق عناصر الفساد بسبب انغماسها نفسها أو بعض أطرافها في الفساد.

يعود  بعضها إلى  تأثير المحيط الخارجي ودور الشركات وهيئات المعونة الأجنبية بتوجيه عقود استشارية ضخمة نحو طبقة معينة من السياسيين ورجال الأعمال ,وتمرير عقود وصفقات وهبات ومنح وتوكيلات وبخاصة في مشروعات البنية التحتية والاتصالات والمعلوماتية وفي المنح والمعونات الموجهة . إضافة إلى استخدام وسائل غير قانونية من قبل شركات خارجية للحصول على امتيازات واحتكارات داخل الدولة، أو قيامها بتصريف بضائع فاسدة.

ومن المظاهر السائدة للفساد  في سورية نشير إلى:

-  انتشار الرشوة التي هي نوع من الفساد الإداري يتمثل في سوء استغلال الموظف للسلطة الممنوحة له لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة ,وهذه الممارسات غير الأخلاقية في الإدارة العامة ,تساهم جديا بتعطيل العديد من المشاريع وإهدار المال العام والخاص , وهروب الاستثمار ,و هجرة الأموال السورية بعيداً عن الوطن في مناخ الرشوة والغش والاختلاس والبيروقراطية والروتين والابتزاز والعمولات .

- استغلال المناصب الرسمية للثراء الخاص. ودخول الموظفون الكبار في قطاعات الأعمال الخاصة، عبر استغلال مواقعهم الإدارية في نمو أعمالهم التجارية والصناعية والمالية, مع تجاوزات في القوانين، بحيث أصبح الموظف قادراً على خرق سرية البنوك وسحب الأموال في أي وقت يشاء خاصة في أزمنة الأزمات.ولهذا يقوم الموظف المتنفذ بالبحث عن وسائل لتجذير الفساد وتوسيعه، و يتحول الفساد إلى إفساد، فيغدو عملية موجهة لحماية نفسه، وحماية طرقه غير القانونية في النمو المالي.

- استغلال المنصب العام لتحقيق مصالح سياسية مثل تزوير الانتخابات أو شراء أصوات الناخبين، أو التمويل غير المشروع للحملات الانتخابية، أو التأثير على قرارات المحاكم، أو شراء ولاء الأفراد والجماعات.

- المحسوبية والمحاباة والوساطة في التعيينات الحكومية، كقيام بعض المسئولين بتعيين أشخاص في الوظائف العامة على أسس القرابة أو الولاء السياسي أو بهدف تعزيز نفوذهم الشخصي، وذلك على حساب الكفاءة والمساواة في الفرص، أو قيام بعض المسئولين بتوزيع المساعدات العينية أو المبالغ المالية من المال العام على فئات معينة أو مناطق جغرافية محددة على أسس عشائرية أو مناطقية أو بهدف تحقيق مكاسب سياسية.

- تبذير المال العام من خلال منح تراخيص أو إعفاءات ضريبية أو جمركية لأشخاص أو شركات بدون وجه حق بهدف استرضاء بعض الشخصيات في المجتمع أو تحقيق مصالح متبادلة أو مقابل رشوة، مما يؤدي إلى حرمان الخزينة العامة من أهم مواردها.

- ما يتم من تجاوزات وتعديات على الأملاك العامة والتي لها أساليبها المبتكرة والعديدة ، حيث يترافق ذلك مع تفشى الفساد الإداري في أغلب المؤسسات والمديريات، أصبحت مؤسسة الفساد لها ركائز في جميع مواقع الحكومة دون استثناء,و إن الفاسدين لم يعودوا يخشون جهود مكافحة الفساد من لجان تحقيق وأسئلة برلمانية، لأنهم توصلوا إلى وسائل أخرى ربما لا تتعارض مع القانون وتساير البيروقراطية الحكومية يلتفون بها على إجراءات المكافحة ويحققون بها مآربهم غير المشرعة.

 نتفق جميعاً على أن للفساد كلفة اجتماعية واقتصادية باهظة ويعمل على تأخير عملية التنمية ويحول دون تحقيق الازدهار والتنمية ، ولذلك فإن مكافحته تصبح مسؤولية جماعية ووطنية,ويجب أن تكون شاملة تمس جميع القطاعات وتضم الوسائل الممكنة, علاوة على أهمية إشراك الهيئات غير الحكومية في اتخاذ القرارات , مع وجود مجلس تشريعي منتخب بطريقة حرة ونزيهة ويملك الوسائل الدستورية والقانونية التي تمنحه حق المبادرة في التشريع دون عوائق ومراقبة الحكومة ومحاسبتها في إدارتها للشأن العام، ويكتمل هذا البناء بوجود نظام قضائي عادل ومستقل قادر على تأدية دوره في إحقاق الحق ومعاقبة المخالفين وليس خاضعاً لإملاءات السلطات التنفيذية كما يحدث الآن . 

إن تعقد ظاهرة الفساد وإمكانية تغلغلها في كافة جوانب الحياة يقتضي تبني استراتيجية تقوم على الشمولية والتكامل لمكافحة هذه الظاهرة، على أن يسبق ذلك تحديدا لمفهوم الفساد وأسبابه وأشكاله ومن ثم العمل على التقليل من الفرص والمجالات التي تؤدي إلى وجوده أو تضفي عليه الشرعية والمقبولية من المجتمع. وتعزيز فرص اكتشافه عند حدوثه، ووضع العقوبات الرادعة بحق مقترفيه.وينبغي الإشارة إلى أن القضاء على الفساد يتطلب كذلك صحوة ثقافية تبين مخاطره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنشر الوعي بتكاليفه العالية.كما ينبغي توفر الإرادة من قبل الحكومة السورية لمحاربة الفساد حتى يكون ذلك على  مستوى الدولة والمجتمع أو على الأقل بان لا تصطدم توجهات مكافحة الفساد مع السلطة السياسية.أن محاربة الفساد تتطلب رأيا عاما نشطا وواعيا يتابع الأحداث، ويهتم بالكشف عن حالات الفساد ويعاقب عليها من خلال الحرمان من التأييد الشعبي للعناصر الفاسدة في النظام السياسي.

تتعدد مظاهر وصور الفساد ولا يمكن حصر هذه المظاهر بشكل كامل ودقيق فهو يختلف  باختلاف الجهة التي تمارسه أو المصلحة التي يسعى لتحقيقها، فقد يمارسه فرد  أو جماعة أو مؤسسة خاصة أو مؤسسة رسمية أو أهلية، وقد يهدف لتحقيق منفعة مادية أو مكسب سياسي أو مكسب اجتماعي. وقد يكون الفساد فردي يمارسه الفرد بمبادرة شخصية ودون تنسيق مع أفراد أو جهات أخرى، وقد تمارسه مجموعة بشكل منظم ومنسق، ويشكل ذلك اخطر أنواع الفساد فهو يتغلغل في كافة بنيان المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

و للفساد نتائج مكلفة على مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية،

- ترك الفساد آثارا سلبية على النظام السياسي برمته سواء من حيث شرعيته أو استقراره أو سمعته، وذلك كما يلي:

- أثر على مدى تمتع النظام  السياسي بإشاعة مناخ الحريات وقدرته على احترام حقوق المواطنين الأساسية وفي مقدمتها الحق في المساواة وتكافؤ الفرص وحرية الوصول إلى المعلومات وحرية الإعلام، كما حد من شفافية النظام وانفتاحه.

- أدى إلى خلق جو من النفاق السياسي كنتيجة لشراء الو لاءات السياسية.

- أدى إلى ضعف المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني وعزز دور المؤسسات التقليدية، وهو ما يحول دون وجود حياة ديمقراطية.

-أساء إلى سمعة النظام السياسي وعلاقاته الخارجية خاصة مع الدول التي يمكن أن تقدم الدعم المادي له، وبشكل جعل هذه الدول تضع شروطا قد تمس بسيادة الدولة لمنح مساعداتها.

وطرحت ل.د.ح استراتيجية واضحة لمكافحة الفساد تعتمد على استخدام وسائل شاملة ومتواصلة ومتنوعة سياسية وقانونية ومدنية وشعبية.تستهدف محاصرة الفساد والتعامل مع أسبابه ومكوناته، فالفساد أساسا يقع عندما يكون الاحتكار والقدرة على التصرف ولا تكون ثمة مساءلة، والعلاج يقع في الشفافية الإدارية والمالية والمحاسبة والمتابعة واختيار الأمناء دائما وتعديل المكافآت والحوافز والعقوبات وتطوير أنظمة المعلومات والتحري.إن مكافحة الفساد مكلفة الثمن من الناحيتين الاقتصادية والسياسية,ولكن بالمقابل استمرار الفساد هو الآخر يرتب على المجتمع تكاليف مالية باهظة الثمن,وان استئصال الفساد يتطلب العمل بخطوات جريئة وملموسة في مسار الإصلاح السياسي والتشريعي والقانوني و الاقتصادي,والعمل من اجل استصدار قوانين رادعة للفساد,والعمل على توفير بيئة اقتصادية وسياسية نظيفة,خالية من القمع والتعسف والتسلط ومناخ ديمقراطي حقيقي يؤهل الدولة وأفراد المجتمع من اجل اجتثاث الفساد من جذوره, مما يتوجب مشاركة جميع هيئات المجتمع المدني وتأمين الحاضنة القانونية الملائمة للكشف عن ممارسة الفساد بكافة أشكاله  وفضحه أمام الرأي العام بكل شفافية ووضوح, من خلال عمليات توعية ,ومن خلال خلق إرادة سياسية معاندة للفساد.

ودعت ل.د.ح وانطلاقا من مبد أحق المشاركة وتحمل المسؤولية,الى تأسيس لجنة وطنية لمحاربة الفساد,مكونة من مختلف الفعاليات الحكومية وغير الحكومية ,في سبيل التعاون لأجل معالجة هذا الملف الدامي في جسم الوطن والمتضرر منه القسم الأكبر من المواطنين ,والمستفيد منه قلة من البشر,وكخطوة تمهيدية قامت اللجان بإنشاء وحدة عمل الشفافية ضد الفساد ,ودعت جميع المهتمين ومن ذوي الكفاءات للمشاركة ودعم هذا التوجه.عل أن تسعى اللجان من خلال وحدة العمل هذه على نشر تقرير سنوي عن الفساد في سورية معزز بالوثائق المناسبة.

2-تقرير السكن :

 حالة حقوق السكن 2006 :

أكدت الدول المشاركة في تأسيس الأمم المتحدة عام  1945على إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وفي الحفاظ على كرامته ومنزلته وفي ضمان حقوق متساوية للنساء والرجال على حد السواء. كما عبروا عن عزمهم على خلق عالم يحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً دون تمييز بين جنس أو عرق أو دين أو لغة. يجسد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد عام 1948 عزم الدول على تحقيق هذا العالم، حيث شهد التاريخ لأول مرة الاتفاق على مجموعة من الحريات والحقوق الأساسية على المستوى الدولي، وتم الاعتراف بنصوص الإعلان كمقياس عام لإنجازات جميع الشعوب والدول في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان. أصبح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي ترجم إلى ما يزيد عن 300 لغة، مصدر إلهام للعديد من الدول عند وضع قوانينها ودساتيرها، وأحد أكثر الأدوات انتشاراً في حماية ونشر هذه الحقوق.ولقد تم شرح الحقوق المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عند تبني العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966، حيث أصبحت هذه الحقوق مقياساً ملزماً على المستوى العالمي.يعتبر الحق في السكن الملائم جزءا لا يتجزأ من حقوق الانسان وربما لا نبالغ اذا قلنا انه مؤشر و معيار لمدى تمتع الفرد بحقوقه الانسانية كافة .  فالمسكن هو نقطة البداية و هو البيئة الاولى و الدائرة الاولى التي ينطلق منها الفرد للحياة و اذا كان هذا المسكن لا تتوفر فيه شروط الحياة الانسانية فلا مجال للحديث عن باقي الحريات و الحقوق الاساسية .ويشمل التقرير حزمة من المؤشرات الجيوسكانية و التي تشكل ارضية معرفية لدراسة و فهم عمق ازمة السكن التي تعيشها سوريا.ان ازمة السكن حادة جدا و هي ليست بجديدة أو طارئة و انما تتفاقم عاما بعد عام فمن مشكلة المعروض من دور السكن و حصة الفرد من المساحة السكنية و الفجوة بين المساكن و السكان الى مشكلة تخطيط المدن و المخططات التنظيمية والانفاق الحكومي على الاسكان و دور وزارة الاسكان و المرافق الى دور القطاع الخاص و الاستثمار العقاري و تتسع دائرة المتضررين من نتائج هذه الازمة لتشمل شرائح واسعة جدا من المواطنين السوريين و نظرا لحساسية المسكن و ارتباطه بمختلف نواحي الحياة فان انعكاساتها السيئة ايضا تتسع  لتصيب مختلف جوانب الحياة لدى هذه الشرائح و على الاخص شريحة الشباب الوافد الجديد الى سوق العمل والحياة و الذين يشكلون النسبة الكبرى من المجتمع السوري تتنوع اوجه ازمة السكن في سوريا و تزداد تعقيدا نتيجة لغياب السياسات الاقتصادية و الاجتماعية و سوء و قصور التخطيط على المستوى الوطني العام ولانعدام مفهوم التنمية المستدامة لعقود طويلة سابقة بالاضافة الى البيروقراطية والفساد وعدم الجدية في تنفيذ المشاريع الاسكانية .ويتناول التقرير مشاكل السكن في سوريا و يرصد العوامل التي ادى تراكمها عبر العقود الماضية الى الواقع الحالي .

1-العامل الاقتصادي : 

- و الذي يشكل سوء الدخل و البطالة التحدي الرئيسي فيه  

-الهجرة الكثيفة من الريف الى المدينة 

-غياب التخطيط الاستراتيجي على المستوى الوطني العام 

-ظاهرة الثقة بالاستثمار العقاري

-ارتفاع اسعار مواد البناء الاساسية 

2-العامل القانوني :

شكلت التشريعات التي تحكم الايجار والاستملاك احدى اهم مشاكل السكن في سوريا من خلال سلسلة من القوانين و التشريعات التي عملت على خلق و تعميق ازمات السكن و خلفت انتهاكات و مظالم طالت شريحة واسعة جدا من المواطنين وجاءت التعديلات عليها لاحقا لتكرس هذا الظلم لعقود طويلة ماتزال آثارها والمشاكل التي خلفتها قائمة حتى يومنا هذا على الرغم من الغائها بقانون الايجار الحالي رقم /6/ تاريخ 15/2/2001  بينما مايزال قانون الاستملاك الجديد ينتظر الولادة على الرغم من مرور اكثر من خمس سنوات على بدء الاعداد له واستعرض التقرير بدراسة قانونية تحليلية هذه القوانين و التشريعات: -المرسوم التشريعي رقم /111/ لعام 1952-تعديلات قانون الإيجار السابق لجهة بدل الإيجار- المرسوم التشريعي رقم /3/ بتاريخ 30/7/1987 المسمى قانون الايجار الموسمي- قانون الايجار الحالي رقم /6/ تاريخ 15/2/2001- قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983

3-العامل السياسي :

انعكست بعض العوامل والاحداث السياسية التي شهدتها سوريا في الحقبة الماضية بشكل انتهاك مباشر على حقوق السكن ومنها:-الاحتلال الاسرائيلي للجولا ن السوري-  مشاكل الملكية التي يعاني منها المواطنين السوريين الكرد المجردين من جنسيتهم و مواطنتهم السورية- معاناة عائلات المفقودين السوريين و الذين تتراوح اعدادهم بين 14 الف الى 17 الف نتيجة الاحداث الأليمة التي عاشتها سورية في فترة السبيعانات و الثمانينات من القرن الماضي - لجوء اعداد كبيرة جدا من المواطنين العراقيين (حيث يقدرعددهم بحوالي 900.000 الف لاجئ بحسب مفوضية اللاجئين الدولية وعددهم بازدياد).

ثم يستعرض التقرير اشكال انتهاك حقوق الانسان في سوريا 

-التمييز ضد المرأة في قضايا الارث و مسكن الزوجية - عدم مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة- المشردين - عدم وجود منظومة ضمان اجتماعي تضمن الحق في السكن- ابراج الخليوي و محطات البث الاذاعي و التلفزيوني- السكن العشوائي - فقدان المساحات الخضراء والخصوصية الثقافية.

3- تقرير الجولان :

حالة حقوق الانسان في الجولان السوري المحتل   
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان طرحت قضية أسرى الجولان،باعتبارها قضية وطنية عامة وانسانية.وإن دولة الاحتلال هي المسؤولة عن الاعتقال واستمرار الاحتجاز. وطالبنا الحكومة السورية بالعمل على تبني مشروع إطلاق سراحهم.بعد ان بقيت هذه القضية  طوال عشرين عاماً، مُغيبة ومُسقطة عن أجندة الاهتمام الرسمي للحكومة السورية، ولم تاخذ بعدا ايجابيا الا بعد استشهاد الاسير هايل أبو زيد. ومن الضروري الإبقاء على التحرك الشعبي والإعلامي، لتحريك قضية الجولان ليأخذ التحرك السياسي زخماً دائماً، في المطالبة بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.واعتبار قضية الجولان، وما يتفرع عنها وما يتصل بها، قضية وطنية سورية بامتياز. وأشار التقرير الى مختلف الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل بحق المواطنيين السوريين في الجولان,حيث أنها تعمل على خرق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام 1949، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ووتتمثل هذه الخروقات ببعض المظاهر التالية:

-الاحتلال بحد ذاته.

-فرض الجنسية الإسرائيلية على المواطنين والمواطنات العرب السوريين.
-الإصرار على استمرار الاحتلال وتوسيع المستوطنات والاستيلاء على الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة باعتبارها المصدر الأساسي لمعيشة السكان في الجولان السوري المحتل، وتدفعهم ليصبحوا عمالاً وعاملات في المعامل الإسرائيلية ليصبح التحكم بهن اقتصادياً ومعيشياً أكثر سهولة.

- استغلال المياه في الجولان، وفرض الضرائب الباهظة على المواطنين والمواطنات العرب السوريين وتشغيل الأطفال العرب بنفس أعمال الكبار الشاقة وإعطائهم نصف الأجرة وكذلك الأمر بالنسبة للفتيات والنساء.

- الغاء المنهاج المدرسي العربي السوري كلياً من كل مدارس قرى الجولان المحتل واستبداله بمنهاج إسرائيلي مطبق على الطلبة من عرب فلسطين 1948.

 -  رفض طلبات المدرسات والمدرسين العرب السوريين لتعيينهم في المدارس.

 -  وضع العراقيل أمام طلاب وطالبات الجولان بالالتحاق بالجامعات السورية من حيث السفر.

- تعرض أمهات وأخوات الأسرى للإهانات الشخصية من سب وقذف وشتم وتحرشات.

- عدم وجود نظام صحي مقبول وفعال وكذلك عدم وجود مستشفيات للعرب السوريين.

وفى يوليو 2003 قررت وزارة الداخلية الإسرائيلية منع عودة طلاب وطالبات من الجولان يدرسون في جامعات دمشق بعد أن تزوجوا من مواطنين سوريين خلال فترة دراستهم في الجامعة، ويبلغ عددهم نحو350 طالب و طالبة من الجولان المحتل. وكانت السلطات الإسرائيلية قد سمحت لطلاب الجولان بالدراسة في جامعات دمشق منذ عام 1992، بعد مؤتمر مدريد، وذلك ضمن مبادرات السلام التي كانت مطروحة في حينه، وبعد حرمان أبناء الجولان طيلة فترة الاحتلال من زيارة الوطن ومنع اتصالهم أو التقائهم بأقربائهم أو معارفهم داخل سورية. وادعت السلطات الإسرائيلية أن الطلاب الذين تزوجوامن سوريين اصبحوا يحملون الجنسية السورية تلقائيا ولا يحق لهم العودة إلى الجولان، وفق وزارة الداخلية الإسرائيلية التي بدأت بتنفيذ هذا القرار العام الماضي.

وأكد التقرير على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإدانة السياسات والممارسات الإسرائيلية، وعدم الاعتراف بأية إجراءات تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، وعدم التعاون أو المساعدة بأي شكل من الأشكال مع تلك الإجراءات واتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لها. وهذا سيشكل مساهمة بالغة الأهمية لامتثال إسرائيل لمعايير حقوق الإنسان ودعم سورية ومساندتها لمطلبها وحقها العادل في استعادة كامل الجولان المحتل.
4-تقرير خاص 

بانتهاكات الحق في حريات الرأي والتعبير والحريات الاعلامية:  

أشار التقرير الى استمرار الاجهزة الامنية في سورية باعتقال ومحاكمة المواطنين على أرائهم الشفهية أو المكتوبة. وترافق ذلك مع استمرار فعالية القيود الصارمة التي فرضها "قانون سلطة الصحافة"أو"قانون المطبوعات" في الغرامات المالية المرتفعة والعقوبات والسجن لتداول مطبوعات غير  مرخص بها أو مسموح بها, واحتلت  سورية المركز 155 المتدني بين قائمة الدول في مدى احترام حرية الصحافة,وذلك ضمن التصنيف الدولي الثالث لحرية الصحافة الذي أصدرته منظمة (مراسلون بلا حدود).  اما على صعيد الانترنت,فقد قامت الحكومةالسورية بحجب العديد من المواقع الالكترونية, ثم تعرضت لمن حاول تجاوز تلك العقبات في الحجب والفلترة ، بل ذهبت منظمة "المادة 19" (Article 19)  إلى حد تصنيف الحكومة السورية ضمن الأنظمة العشرة الأكثر عداءً للإنترنت وتقييداً لاستخدامها . ورغم التقدم  التقني والتطور الإعلامي , فان الإعلام المرئي والمسموع مازال يخضع لرقابة أمنية صارمة وهو احتكار كامل للسلطة التي تصر على ممانعة أي شكل من أشكال المشاركة الإعلامية , رغم الانتشار الواسع للقنوات الإعلامية والفضائية , وهذا ما يعيد الاعتبار دوما لإصرار الدولة على الانغلاقات الفكرية والمعاندة على عدم قدرة هذه الأجهزة الإعلامية على التكيف والتعامل المنفتح مع المتغيرات والتطورات العلمية والإعلامية الهائلة, في عصر تسود فيه المساحات الواسعة المفتوحة لحرية حركة وتداول الأفكار والآراء.ولازالت الحكومة ترفض التخلي عن سياسة التوجيه والإرشاد والتلقين والتعتيم واسلوب الدعاية السياسي,وتثبت للمواطنين ما يحلو لها ليزداد هؤلاء سلبية واغترابا وقهرا ,فلا راي او حكم لهم على ما يتلقونه او يلقى عليهم. ورغم التغيير المذهل في تكنولوجية الاتصال وظهور الطرق المختلفة للمعلومات والاتصال ,ورغم كونية تداول المعلومات,فلا زالت القيود مستمرة على وسائط الإعلام وهومايؤشر الى انتهاكات خطيرة على حقوق الإنسان ,ولازالت الدولة تقوم بعملية احتكار كامل للإذاعة والتلفزيون ,وتتولى وضع السياسات العامة واعتماد الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها.
التوصيات
تتقدم ل.د.ح بالتوصيات التالية ,كخلاصات لما ورد في تقريرنا السنوي هذا,وقد كنا قد اوردنا العديد منها في تقاريرنا الماضية,ولم يتم الانتباه و لاالتعامل مع هذه الخلاصات التي تشكل مفترق طريق خطير على حياة المجتمع ومواطنيه,انما بقيت الامور على ماهي عليه ,مع ازدياد ملحوظ في الانتهات الواقعة على مختلف حقوق الانسان في سورية:

1- إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية . 
2- اغلاق ملف الاعتقال السياسي واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين,ومعتقلي الراي والضمير.

3-الغاء المحاكم الاستثنائية,والغاء جميع الاحكام الصادرة عنها والاثارالسلبية التي ترتبت على احكامها.

4-اعادة الاعتباروالحقو ق لكافة المعتقلين السياسين ,والغاء عقوبة التجريد المدني عن الجميع .

5-العمل علىالغاء ملف المحرومين من الجنسية ,من المواطنين الاكراد السوريين.
6- ان تضمن الدولة حماية فعالة للمواطنيين من جريمة التعذيب.وتفعيل المادة –391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب.فمن حق الموقوف الذي تعرض للتعذيب اثناء استجوابه من قبل رحال الشرطة او رجال الامن ,الادعاء عليهم امام القضاء ومعاقبة من مارس التعذيب والحكم بتعويض عادل يتحمله المسؤولون عن التعذيب بدلا من تحميل  ذلك لميزانية الدولة.
7- تعديل قانون العقوبات السوري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .و الالتزام ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب ,التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية,ورفع التحفظات عليها.
8-الغاء كافة اشكال التميز والاضهاد القومي والديني والسياسي بحق المواطنيين السوريين ,والعمل على ايجاد حل ديمقراطي عادل لقضية الشعب الكردي في سورية ,وفق العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.

9-العمل على ايجاد حلول قانونية وادارية بما يخص ,الذين فقدوا واختفوا في المعتقلات السياسية والامنية,وتصفية امورهم الادارية ,والتعويض لعائلاتهم.

10-السعي باتجاه انهاء قضية المنفيين ,والسماح لهم بالعودة دون أي قيد او شرط ,مع اعلان الضمانات القانونية بعدم التعرض لهم او الاعتداء على حياتهم .

11-اطلاق قانون للجمعيات المدنية والاهلية ,وقانون لحرية العمل الحزبي السياسي.وفتح باب المشاركة الواسع وفق القانون والدستور,والسماح بالتعديية الحزبية والمدنية .

12-السماح بتشكيل اتحادات طلابية حرة ,ونقابات حرة نسائية وعمالية وطبية ومحامين وهندسية ولمختلف الشرائح بما يتيح المجال امام الجميع تحمل المسؤولية والمشاركةفي صنع القرارات المناسبة.

13-اصلاح قضائي وقانوني ,وبمشاركة مختلف الخبرات القضائية والقانونية,الحكومية وغير الحكومية ,من اجل صياغة حضارية لقضاء وقانون مستقلين.

14-اطلاق قانون للمطبوعات جديد ,وقانون للاعلام بما يتناسب واتساع مجالات المشاركة وحريات التعبير.

15-تعديل قانون العقوبات وقانون الاحوال الشخصية,بما يتناسب والزمن المعاصر ,زمن المواطنية والحريات.

16- الغاء التدخلات الحكومية في القطاعات الاقتصادية ,الابما يتناسب ووضعية الدولة كحكم قانوني بين مختلف الشرائح .

17-وضع حلول واضحة لمعالجة قضية الفساد ,ومحاسبة كل من تطاول على المال العام ,دون اية مراعاة او محسوبيات.

18-البحث عن حلول فعلية لمعالجة ظاهرة الفقر ,وظاهرة البطالة وتحمل الدولة لمسؤلياتها في هذين الملفين ,اللذين يشكلان تهديدين خطريين على وحدة المجتمع وكينونته.
19-  إلغاء كافة اللوائح الأمنية والخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر او الراغبين بالعودة إليه.
20- الغاء المادة-16- من المرسوم التشريعي رقم 14عام 1969,والغاء المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع احالة رجال الامن والشرطة تاى القضاء,وحصر اماكن التوقيف الامنية واخضاعها للرقابة والتفتيش المنتظم من قبل هيئات حكومية وغير حكومية.والسماح للاطباء والمحامين وافراد الاسرة بالاتصال بالاشخاص الموقوفين,ومن دون الاضرار بمصلحة التحقيق .

21- ضمان حق الموقوف قانونيا ، قبل بدء التحقيق معه ، الاستعانة بمحام اثناء استجوابه في اقسام الشرطة واجهزة الامن الاخرى والسماح له برفع دعوة عمومية ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة..وعدم اكراهه على الاعتراف بالجرم  .وفقا للمادة(14رقم3)منالعهدالدولي والمادة (67الفقرة ز)ومن النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك المادة (21)من اتفاقية مناهضةالتعذيب.

22-ان تعمل الحكومة على انشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين واطباء و ممثلين عن حركة حقوق الإنسان في سورية ، تقوم بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب ,وتقديم المسؤولين عن التعذيب الى محكمة علنية وعادلة. 
23- السماح للهيئات غير الحكومية  المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان,بالقيام بزيارات لاماكن التوقيف للاطلاع على وضع الموقوفين وحالتهم دون ان يتعارض ذلك مع مجريات التحقيق.
24- إنشاء لجنة تحقيق دائمة ومستقلة تشمل قضاة ومحامين وأطباء, حكوميين وغير حكوميين, تقوم بفحص جميع ادعاءات التعذيب التي تحدث في أماكن التوقيف المختلفة,  وتقديم المسؤلين عنها للمحاكمة.
25- إلغاء القانون 49 الخاص بعقوبة الإعدام للمنتمين لحركة الإخوان المسلمين .

26-ان تكف الدولة على مكافئة من يقوم بعمليات العنف في التحقيق مع الموقوفين,والعمل على اعداد مختلف العناصر الامنية ,ثقافيا وتدريبا على ثقافة حقوق الانسانوحترامها.

27-استصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين.
28-إعداد دورات تثقيفية وعاجلة للعاملين في جهاز الشرطة ,حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة, بما يضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي التزمت بها الحكومة السورية .
29- دعوة الحكومة السورية من اجل التوقيع والمصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية لتعزيزتكاملية حماية حقوق الإنسان.
30- دعم مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والنسائية تعزيزاً لمبدأ الشراكة بين مؤسسات الدولة وجميع مؤسسات المجتمع المدني.
31- إشراك جميع الهيئات والمؤسسات غير الحكومية  في صياغة التشريعات والقوانين.
32-دعوة الحكومة السورية الى انشاء مركز وطني لحقوق الانسان في سورية ,تشارك فيه مختلف الفعاليات الحقوقية الحكومية وغير الحكومية.
33-اخيرا وقبل كل شيئ,فاننافي ل.د.ح ندعو السلطات الحكومية الى تصحيح العلاقة مع المجتمع واعادة الثقة بين الدولة والمواطن ,من خلال فتح حوار واسع وجدي مع جميع الفعاليات المجتمعية.
الخاتمة
واخيرا اننا نؤكد على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الانسان ,وعلىضرورة استقلال القضاء وسيادة دولة القانون,وعلى اهمية حق  المشاركة, من خلال التاسيس لثقافة المشاركة على قاعدة احترام الحريات الفردية والجماعية,وعلى اهمية الاعتراف  بشرعية الاختلاف، الذي يكفله وجود أغلبية ومعارضة، ويضمنه الحوار المتبادل، وتصونه إرادة المواطن الحرة والمسؤولة في حسم اختياره والدفاع عن نتائجه، وتحمل تبعاته. فبقدر ما للأغلبية من مشروعية التوجيه، والقيادة والإدارة، بالقدر نفسه للأقلية حق المساهمة في الملاحظة، والنقد والتعبير عن الراي الحر.. .وعملية المشاركة تقتضي وجود تعددية سياسية قانونية مؤسسة على قيم الحوار، والتنافس، والاعتراف المتبادل. ويتعززحق المشاركة بتعزيز ثقافة حقوق الانسان والثقافة الديمقراطية.
الملاحق:

1-اقتراح  قانون لعمل الجمعيات في سورية

2-اقتراح لعمل الاحزاب السياسية في سورية

3- اقتراح  قانون للتظاهر والاعتصامات والتجمعات السلمية

4- اقتراح  قانون للانتخابات.

5-ملحق باسماء بعض المعتقلين السياسيين في سورية

6- ملحق باسماء بعض المجردين من الحقوق المدنية

7- ملحق باسماء بعض المجردين من الجنسية

8- ملحق باسماء بعض المفقودين

9- ملحق باسماء بعض المنفيين خارج سورية

10- ملحق باسماء بعض الممنوعين من السفر.

اسماء الزملاء الذين شاركوا في انتاج  التقرير السنوي لعام 2006:

1-دانيال سعود

2- نضال درويش

3- مازن درويش

4- خضر عبد الكريم

5- غازي قدور

6-نيازي حبش

7-حسان ايو

8- فلمز محمد

9- محي الدين عيسو

10-ساير الحاج
11- عدنان حمكو

12-ملاك سيد محمود

13- شرفان ايبو

14-احمد الكردي

15-عبد الكريم زعير

16-عبد الكريم ضعون

17- مصطفى شيحاوي

18-فراس سلمان

19-اصف نيوف

20انس كندو

21-فتح الله نجار

22- نهال ميهوب

23-زبيدة اليوسف

24-علاء عباس

25-فواز قاسم

26-عدنان حمدان

27-كمال شيخو

28-جابر بكر

29-جوان فرسو
30-جوان ايو
31-منى عبيد

32-حسان الشوفي

33- جبر الشوفي

34- علاء الدين بياسي

35-حسن قاسم

36-محمود كبك

37-مهيار خشروم
38-محمد شيخ اسماعيل زاده

39-ولاتو قره جول

40-بديع ابو عاصي
41- انور حرفوش

42-محمد خلو

43- صفوان شكر

44- اسامة داوود

45-دورسان اوسكان

46-رودي توما

47-نبيل توما

48-قحطان كوركيس

49- رؤوف ياغي
دمشق31\1\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

مكتب الامانة
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